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خصوصية رهن القاعدة 

التجارية كمنقول معنوي





 الإهداء 

 إلى من لا يضاهيهما أحد في الكون 

}..و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياهم و بالوالدين إحسانا {إلى من قال فيهم المولى عز و جل   

إلى مثالي في  ، إلى من سهرت الليالي من أجل راحتي منبع الحنان و الأمان إلى أسمى آيات العطاء

حفظها االله و أطال في عمرها  الحياة أمي   

في عمره ذة و جريئة أبي الغالي أطال االله إلى مصدر قوتي ،إلى من أكسبني شخصية ف  

  أهدي لكما هذا النجاح

حلم و تحقق ،عسى أن أكون مصدر فخر لكما لطالما كان  الذي 

االله أنني أبذلت قصار جهدي لإتمام هذا العمل لم يكن ذلك سهلا لكن بكل فخر أقول فعلتها  يشهد  

أتمنا لكم النجاح )سلين ، يانيس ، إلياس ،ميليس (إلى أخواتي قطعة من روحي   

 إلى سندي في هذه الحياة رفيق دربي و صديق الأيام بحلوها و مرها 

دي تعبيرا عن إخلاصي لك لدعمك المستمر يشهد االله أنك لم إلى زوجي الغالي سامي أهديك ثمرة إجتها

 تبخل عني بشيء 

.شكرا على ثقتك و دعمك لي   

،الطفلة التي ملأت إلى روح الروح فلذة كبدي ،زينة حياتي صاحبة الإبتسامات التي تغدق علي الأمل 

 عالمي و أبهجت جوارحي

 أهدي لكي تعبي و عملي يا ملاكي 

Cléa

العزيزة أطال االله في عمركإلى جدتي   

كانت سندا لي أيضا إلى أحسن حماة في الدنيا لطالما    

 وسأختمها بأجمل و أقرب صديقة لقلبي كنزة أنت أجمل من أن تصفك الكلمات 

مليسة                                      
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إهداء

بسم االله الرحمن الرحیم

*وعند الختام ءالحمد الله على لذة الإنجاز والحمد الله عند البد*

الدراسیة بعد تعب ومشقة دامت سنین في تيها قد وصلتُ إلى آخر خطوة في مسیر 

أقف الیوم على عتبة التخرج أقطف ثمار تعبي وتعب أهلي ،سبیل الحلم والعلم والنجاح

.معي، وأرفع قبعتي بكل فخر

"نالها"لها نا أمن قال 

إلى من **لاكي الطاهر وقوتي في هذه الحیاةأمي العزیزة، م**:أغلى أحبائيإلى 

الطریق علمتني الصواب، لم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي أن تكون، لم یكن الحلم قریبًا ولا 

.كان سهلاً یا أمي، لكنني نلتها بفضلك، بوجودك وسهرك معي في كل زمان ومكان

"أمي"ي لا طالما تمنت أن تقر عینها لتراني في یومٍ كهذا تال ةالعظیم ةإلى الإنسان

.متي الأولى منذ البدایة، أهدیك هذا الإنجاز الذي لولا تضحیاتك لما كان له وجودادع

إلى من كلل العرق جبینه ومن علمني أن النجاح لا یأتي إلا بالصبر والإصرار، إلى 

من استمدت منه قوتي وصبري، إلى الرجل  الذي زین اسمي بأجمل الألقاب، إلى من 

.**أبي العزیز**بلا مقابل بلا حدود، إلى من علمني أن الحیاة كفاحدعمني

إلى سندي ومسندي في الحیاة، إلى من **بِأَخِیكَ سَنَشِدُّ عَضْدَكَ **إلى من قیل فیه 

بكم ،**میاس**و **جوبا**ذقت معهم طعم الحیاة بحلاوتها ومرارتها، إلى إخوتي، 

.أكبر وعلیكم اعتمد وبكم اكتسب القوة في وقت الشدائد، أحبكم حبًا جما

إلى من جمعني القدر به وكان من أجمل الأقدار، إلى رفیق دربي، إلى عزي 

واعتزازي، إلى الشخص الذي انتظر هذه اللحظة لیفتخر بي، إلى الذي أحسن عشرتي 
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وراعى مشاعري وجعلني في بیت قلبه مكرمة، الحمد الله الذي جعلك من صفوة الرجال

**سلیم**راً لحبك، شكراً لدعمك، شكتيحبیبي، كنت سندًا في رحل

إلى من تمیزت **سامون كامیلیا**إلى الأخت التي لم تنجبها أمي، بنت خالي، 

بالوفاء والعطاء، لطالما كنتِ مثالاً وقدوتي في هذه الحیاة، شكراً لك على دعمك ومساعدتك 

أیضاً هذا الإنجاز وأهدیه لبناتك أهدیك ، أحبك كثیراً ة ووقوفك معي في أكثر المواقف الصعب

**Emline ،louane ،mayline.**

وإلى كل بناتهم وأبنائهم، إلى جدتي الغالیة، أطال االله في لإلى كل الخالات والأخوا

.عمرك

في المشوار، إلى التي كانت الجامعة سببًا في معرفتها حتى أصبحت أعز تيإلى رفیق

**ةمیلیس**الأصدقاء، 

كنتم أحسن وأصدق ،**ملاك**وأخیرًا، أشكر جمیع أصدقائي وصدیقاتي، خاصة 

.الأصدقاء، تقبلوا مني جمیع عبارات الشكر

.كنزة، كاتیة
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:المقدمة

لتلبیة  تعد التجارة من أهم وسائل الإسترزاق التي عرفتها الشعوب منذ القدم

،رغم المختلفة ، فهي عملیة بیع و شراء سلع سواء داخل أو خارج حدود البلد   اإحتیاجاته

ذلك فإن فكرة القاعدة التجاریة لم تكن معروفة و لم تكرس لها الأهمیة التي تتمتع بها في 

.الحالي وقتنا 

لم تكن أداة أساسیة للتاجر لمزاولة نشاطه التجاري ، حیث  ة التجاریتعتبر القاعدة 

الفكرة المعنویة للقاعدة التجاریة معروفة إلا في أواخر القرن التاسع عشر و نظر للصراعات 

التي عرفتها أوروبا بین أنصار تقیید التجارة و أنصار حریة التجارة و الذي حسمته الثورة

إتجاه الفرنسیة بتقریر مبدأ حریة التجارة للكل و إلغاء نظام الطوائف ،مهد للبیئة التجاریة 

كتلة من العناصر  او أعتباره ةالتجاری قاعدة فكري دفع الفقه و التشریع إلى إكتشاف فكرة ال

.المادیة المترابطة فیما بینهما 

مستخدما بعض الآلا ت و إكتفى التاجر بعرض سلعته للجمهور في مكان معین

دون الإمتداد إلى العناصر الأخرى التي تشترك ،المعدات  التي یحتاجها في ممارسة تجارته

و الإسم التجاري في تكوین المحل التجاري كالإتصال بالعملاء ،الشهرة ،العنوان التجاري

ملموسة و عناصرالتجار بإعتبارهامحل إهتمامقاعدة التجاریة ،فكانت العناصر المادیة لل

.ظاهرة  تجعلهم یحققون أرباحا كبیرة 

الثورة الصناعیة على ترسیخ الفكرة المعنویة للقاعدة التجاریة ،حیث ادت إلى ساهمت 

في السابق كالعلامات التي تمیز السلع أو الخدمات مألوفة ظهور عناصر جدیدة لم تكن 

نماذج الصناعیة و حقوق أخرى تمنح ءات الإختراع و الرسوم و الللتجار كذلك برا ةالتابع

.لصاحبها جملة من الإمتیازات المتمثلة في الإستغلال الحر لنشاطه التجاري 
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، لهذا تعرف التجاري الركیزة الأساسیة لممارسة اي نشاط تجاري إذ تعتبر القاعدة

التجاري و الحیاة التجاریة ظهور العدید من المحلات التجاریة المختلفة ، كون أن النشاط 

الصناعي معروف بالتطور و السرعة ، كل هذا جعل من المحلات التجاریة تكسب قیمة 

.مالیة و إقتصادیة هامة في إقتصاد البلد

و توسع فكرة المحل إنطلاقا من هذا و بعد تطور التجارة و المعاملات التجاریة

للاتصاوا ءلعملاا معللتعامافأصبح التي أدت إلى خلق جو منافسة بین التجارالتجاري و 

 ةالتجاریالقاعدة  بالنسبة رعتباالإ نبعی ذتأخالتي  ورلأما نمیةرلتجاا لسمعةا م و به

.،وبذلك أصبحت العناصر المعنویة إحدى مقومات القاعدة التجاریة 

ن، الره، ، الإیجار التسییر  ترد على القاعدة التجاریة عدة تصرفات قانونیة  كالبیع

البیع من أخطر التصرفات لأنه یؤدي إلى نقل الملكیة من البائع إلى المشتري حیث  یعتبر

كما أن مدتها محددة بین ،عكس الإیجار  و التسییر و الرهن فهما لا ینقلان ملكیة المحل

.إتفاق الطرفین 

قد یحتاج إلى إن التاجر في سبیل ممارسة نشاطه التجاري و تطور ونجاح تجارته

إذ یتجه صاحب القاعدة التجاریة إلى رهن ، أموال من أجل دعم و تمویل و توسیع تجارته 

ل الحصول على قروض من الغیر كالبنوك و المؤسسات من أجرهنا حیازیامحله التجاري

ینشا عقد الرهن بإیفاق كل من الدائن الذي هو الراهن أو الكفیل العیني و المدین .المالیة 

.أي انه رهن إتفاقي ، وفق المعاییر و المدة المحددة في الإتفاق"البنك" الراهن

،الهدف منه هو  ةالتجاری القاعدة  یعتبر الرهن من أهم التصرفات التي تقع على

مثل من طرف التاجر، لأنه یدفع بالتاجر إلى من أجل الإستغلال الأتمویل لى الحصول ع

یدفع إلىخلق جو من المنافسة بین التجار و تحفیزهم إلى تطویر نشاطه التجاري ، كما 

.و القانونیةالتطور و توسیع تجارتهم ، خاصة من الناحیة الإقتصادیة
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من أجل الحصول على رهن متجره نظرا لتطور المعاملات التجاریة یلجأ التاجر إلى 

جمیع ن أجل سداد الإئتمان الازم مالقروض اللازمة لتجارته ،و هذا التصرف یأتي لتقدیم 

.دیونه

یعتبر مالا منقول ،و لذلك كان الأصل أن یرد علیه الرهن ة التجاری لقاعدة اإن 

لكن نظرا لأن المتجر هو .زي ،الذي یتمیز بإنتظار الدائن المرتهن حیازة المال المرهون الحیا

،فإنه أصبح من الصعب تحمل نقل حیازته مصدر دخل المدین و قدرته على سداد الدیون 

بالإضافة إلى ذلك یخضع المتجر لقواعد الشهر  و قیود دقیقة توازي قواعد .عند رهنه 

بما أن موضوع الرهن الوارد على القاعدة التجاریة و الإجراءات الخاصة به  الشهر العقاري 

.حدیث النشأة 

المشرع الجزائري عالج هذا الموضوع نظرا للأهمیة الإقتصادیة للمحل التجاري نجد أن

من القانون التجاري ، كما 214إلى المادة 78عن طریق قواعد قانونیة تمتد من المادة 

من  122الى  118وضع المشرع الجزائري قواعد خاصة لرهن القاعدة التجاریة من المواد 

.القانون التجاري الجزائري 

وفقا للمعاییر المحددة ، الأزم و المناسب و من أجل تحلیل هذا الموضوع على النحو 

:الأتیة الیة سنقوم بطرح الإشك

في القانون ة رهن القاعدة التجاریةعملیة كیف نظم المشرع الجزائري

؟التجاري 

ة المقدمة ، و تبعا لطبیعة الموضوع الذي یتناول رهن القاعدكالیة للإجابة عن هذه الإش

كل من المنهج التحلیلي الذي یقوم على تحلیل النصوص التجاریة ، إستوجب لنا إتباع  

من خلال التشریع " الرهن " القانونیة المتعلقة بالمحل التجاري و التصرف الوارد علیه 

.الجزائري ، و أیضا المنهج الوصفي  لغرض الإلمام بمختلف أحكام القاعدة التجاریة
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رق في الفصل الأول إلى ماهیة  ین ، سنتطسنقوم بتقسیم موضوع مذكرتنا إلى فصل

، أما الفصل الثاني فقد خصصناه للأحكام التنظیمیة لرهن القاعدة القاعدة التجاریة  رهن 

.التجاریة
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الفصل الأول

ماهیة رهن القاعدة التجاریة

التجاري، ولها نشاطهلمزاولةللتاجر القاعدة التجاریة تمثل الأساس القانوني والعملي 

یُعتبر المتجر التجاري  لذلك ، أهمیة كبیرة ودور بارز في تسهیل ممارسة الأعمال التجاریة

یمكن أن یكون مكانًا لبیع السلع فالتاجر لممارسة نشاطه التجاري، المكان الذي یستخدمه

.والخدمات أو مكانًا مهمًا في إطار العمل التجاري

على مجموعة العناصر التي تشكل 1من قانون التجاري الجزائري78نصت المادة 

المحل التجاري، وتنقسم إلى عناصر مادیة ومعنویة

الممتلكات المادیة مثل الأموال والبضائع والمعدات، وأیضًا  ةیر اجتلا ةدعاقلا شملت

الممتلكات غیر المادیة مثل عناصر الاتصال بالعملاء، والشهرة التجاریة، والعلامة التجاریة، 

تتمیز القاعدة التجاریة بمجموعة من السمات البارزة كونها لذلك . الصناعیةوحقوق الملكیة 

.اهم في إنشاء بنیة تجاریة ناجحةي، وتسمال منقول معنوي وذو طابع تجار 

غیر الناقلة للملكیة التي تقع على القاعدة التجاریة عملیة النجد من بین التصرفات 

 122إلى  118 الرهن، وهذا ما جعل المشرع یخصها بقواعد خاصة وردت في المواد من

الهدف من عملیة الرهن هو الحصول على تمویل إضافي لمشروع ،من القانون التجاري

عقد رهن القاعدة التجاریة یتم استخدامه كضمان للحصول على قرض من بنك أو ف، تجاري

هذا القرض یمكن استخدامه لتوسیع المشروع أو تحسینه أو تلبیة ، مؤسسة مالیة أخرى

استعادة حقوق الملكیة الكاملة للقاعدة الاحتیاجات المالیة الأخرى، وبمجرد سداد القرض یتم

.التجاریة

19، مؤرخ في 101ر، عدد .، المتضمن القانون التجاري ، ج1995سبتمبر 26المؤرخ في  59-75رقم  الأمر1-

.1975دیسمبر 
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لفهم هذه النقطة بصورة أكثر وضوحا ،إرتأینا إلى الحدیث عن مفهوم عملیة رهن 

مقصود رهن القاعدة التجاریة  عن  القاعدة التجاریة ،إلا أن الوضع یتطلب منا الحدیث أولا

 عن قطتین ، سنتناول الحدیث فیهم هذا العمل إلى نسیككل متكامل ،و هو ما دفعنا لتق

ثم ، الحدیث عن مفهوم رهن القاعدة التجاریة )الأولالمبحث (القاعدة التجاریة في مفهوم 

.)الثانيالمبحث(

المبحث الأول

مفهوم القاعدة التجاریة

مجموعة الأموال فهي عبارة عن، التاجرأموالالقاعدة التجاریة من بین أهم تُعتبر 

.التجارينشاطهالمنقولة والمعنویة الأساسیة لمزاولة 

المعدات والبضائع، ك یة من مجموعة من العناصر المادیةالقاعدة التجار تتشكل

وعناصر معنویة مثل الاتصال بالعملاء، والشهرة التجاریة، الاسم التجاري، العنوان التجاري، 

ما جعل.و غیرهامثل العقارات والحقوق الشخصیةمستبعدةأخرى  و  العلامة التجاریة،

.طابع تجاريذو  منقول معنوي ومالبمجموعة من الخصائص، منها یتمیزالمحل التجاري

معالجة لكغیره من النظم القانونیة، المشرع الجزائريأمام هذه المعطیات ، فقد تدخل 

اقتصادیة ومالیة كبیرة من أهمیةالتجاریةالقاعدة لما تمثله هذا الموضوع بدقة وتفصیل، 

.للبلاد

،عناصرها وخصائصهابكل منالإحاطةو توضیح مفهوم القاعدة التجاریة من أجل 

، )المطلب الأول(تعریف وخصائص القاعدة التجاریة :تقسیم مبحثنا إلى مطلبینبقمنا

).المطلب الثاني(وعناصر المحل التجاري 
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المطلب الأول

القاعدة التجاریةو خصائص تعریف 

معنوي مخصص للاستغلال التجاري أو منقول تعرف القاعدة التجاریة على أنها مال 

ه ومن،لصناعة معینة، وقد یُسمى بالمتجر أو المصنع تبعاً لنوع النشاط الذي یزاوله التاجر

.صفة تجاریةال، معنوي، و منقول، تتمیز بعدة خصائص، وهي مال التجاریة فالقاعدة

خصائصسنتحدث عن في الفرع الأول،  تعریف القاعدة التجاریة، ثم و علیه سنتناول 

.في الفرع الثانيالقاعدة التجاریة 

الفرع الأول 

تعریف القاعدة التجاریة

تعرض كلّ من الفقه والتشریعات المختلفة إلى تعریف القاعدة التجاریة واتّفقوا جمیعًا 

التجاریة هي مجموعة من الأموال المنقولة المعنویة المخصصة لغرض على أنّ القاعدة 

تعریف الفقهي للقاعدة التجاریة، ثانیًا إلى التعریف الأولاً إلى  ضسنتعرّ ،الاستغلال التجاري

.القضائي، وثالثاً التعریف القانوني للقاعدة التجاریة

التعریف الفقهي للقاعدة التجاریة: أولا 

مجموعة من حولاختلفت آراء الفقهاء حول تعریف القاعدة التجاریة، فبعضهم اتجه 

هذه العناصر المكونة العناصر المادیة والمعنویة نظمت بهدف استغلال مشروع اقتصادي، و 

، إنما یبقى كل عنصر منها محتفظًا باستقلالیته وذاتیته ندثر ضمن عناصر أخرى لها لا ت

.نونیة الخاصة بهوخاضعًا للقواعد القا

مادیة ومعنویة التجاریة، وإن كانت تشمل عناصرهناك من یرى أیضًا أنّ القاعدة

.مستقلة بقواعدها وأحكامها، إلا أنّها تخصص لمزاولة مهنة تجاریة
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منقولة مادیة ومعنویة من عناصر یذهب رأي آخر إلى أنّ القاعدة التجاریة مجموعة

ویستغلها في ممارسة نشاطه التجاري وحقّه في الاتصال بعملائه یجمعها التاجر وینظمها 

.1أهمّ هذه العناصر

قد عرفها الدكتور عباس حلمي، أنّها مال منقول معنوي مخصص للاستغلال ف 

،التجاري أو الصناعي، وقد یسمى بالمتجر أو المصنع تبعًا لنوع النشاط الذي یزاوله التاجر

ت وعناصر معنویة عداتشمل عناصر مادیة كالسلع والموالقاعدة التجاریة، وإن كانت

كالعنوان والاسم التجاري والحق في الإیجار والاتصال بالعملاء والشهرة التجاریة وحقوق 

الملكیة الصناعیة، إلا أنّ لها قیمة اقتصادیة منفصلة تختلف عن القیمة الذاتیة لكل من هذه 

كوحدة إلیها ه العناصر المجتمعة منظورًا ، فالمحل التجاري یمثّل هذةالعناصر على حد

.2معنویة مستقلة بقواعدها وأحكامها الخاصة

التعریف القضائي :نیاثا

ظهرت فكرة القاعدة التجاریة عند القضاء من وقائع المنازعات التي كانت تطرح أمامه، 

عُرفت محكمة وكان یُعطى لعنصر الاتصال بالعملاء الأهمیة التي تحدد طبیعة المحل، فقد 

«:بأنه1940المصریة المحل التجاري بمقتضى القانون التجاري المصري لسنة  ضالنق

یُعتبر مالاً منقولاً معنویًا منفصلاً عن الأموال المستخدمة في التجارة، ویشمل مجموعة 

العناصر المادیة والمعنویة المخصصة لمزاولة المهنة التجاریة من اتصال بالعملاء أو 

التجاریة والاسم التجاري وحق الإیجار وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة مستقلة عن السمعة

المفردات المكونة لها، فهو فكرة معنویة تظهر أموالاً عدة لكنها هي ذاتها لیست هذه 

الأموال، ومنه لا یكون التصرف في مفردات المحل التجاري تصرفاً في المحل ذاته ولا 

و البناء الذي یشغل فیه المتجر عنصرًا فیه، ولو كان مملوكًا لمالك یعتبر العقار بطبیعته أ

- .65، ص 2016زایدي خالد، المحل التجاري و التصرفات الواردة علیه، بیعه و رهنه، دار الخلدونیة ، الجزائر ، 1

كركادن فرید، أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر ، تخصص قانون الأعمال 2-

.15، ص 2012عد دحلب، البلیدة، س، جامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
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ح أن یكون محلاً لملكیة مستقلة عن العقار القائم المحل نفسه، وهو بهذا الوصف یص

1»به

التعریف القانوني:ثالثا

 ء ي الجزائري، فإنه تبین من استقرامن قانون تجار  79و 78 المادتینبالرجوع إلى 

مجموعة من الأموال المنقولة المخصصة لممارسة  يالتجاري ه قاعدةأن ال تین هذه الماد

التجاري  قاعدة أن المشرع الجزائري لم یعرف الالنشاط التجاري، والذي یتبین في نفس الوقت 

2.أنه قام بتعداد العناصر المكونة لها إلا 

من قانون التجاري الجزائري، فإن القاعدة التجاریة هي عبارة عن 78حسب المادة 

فكرة معنویة تنطوي تحتها مجموعة الأموال المخصصة لغرض الاستغلال التجاري، وهذه 

عناصر مادیة كالسلع والبضائع، وعناصر معنویة :المجموعة تتضمن نوعین من العناصر

لسمعة التجاریة وعناصر معنویة استثنائیة ذكرت على منها عنصر الاتصال بالعملاء وا

.3سبیل المثال كالعلامة التجاریة والاسم التجاري

الفرع الثاني

خصائص القاعدة التجاریة

من خلال التعریفات المقدمة أعلاه، یمكن أن نستخلص أهم الخصائص التي تنفرد بها 

،أیضا إعتبارها مال )أولا(ة مال منقول كون القاعدة التجاری:ثلة فيالقاعدة التجاریة المتم

.اثالث(، و ذو طابع تجاري )ثانیا(معنوي  (

هادة الماستر، تخصص صحراوي میساء، زبیري سمیرة، رهن المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل ش1-

.12، ص 2021-2020قانون الأعمال ، جامعة محمد البشیر الابراهیمي ، برج بوعریریج ، 

 .12ص  ،نفسهمرجع صحراوي میساء، زبیري سمیرة،2-

.، سالف ذكر59-75من الأمر 78انظر المادة 3-
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.القاعدة التجاریة مال منقول :أولا 

، كونها تتكون منقولامالاالقضاء على اعتبار القاعدة التجاریة  واتفق كل من الفقه 

من أموال مادیة ومنقولة ومعنویة، كالبضائع والمعدات وحق الاتصال بالعملاء وحقوق 

.الملكیة الصناعیة

الاستقرار والثبات، وإنما یخضع تيعلى خلاف العقار، القاعدة التجاریة لا تتمتع بصف

قد أخضع المحل وإذا كان المشرع،هذا الأخیر للنظام القانوني الخاص بالأموال المنقولة

التجاري لبعض الأحكام الخاصة بالعقارات، كما هو الحال بالنسبة للقواعد الخاصة بامتیاز 

.1البائع ورهن المحل، فإن ذلك لا یؤثر على اعتبار المحل التجاري مالا منقولا

معنويلالقاعدة التجاریة ما:ثانیا

لها   يمادكیان تعتبر القاعدة التجاریة من المنقولات المعنویة، وهذا راجع لعدم وجود 

تتضمن عناصر مادیة كالمعدات والبضائع، لكن ،جاریة مال منقول معنويالقاعدة التلذلك ف

ولكن أهم  ،وجود هذه العناصر لا یؤثر على طبیعة القاعدة التجاریة التي تتمیز بعدم مادیتها

عناصرها هي عناصر معنویة كعنصر الاتصال بالعملاء، فهو عنصر إجباري، وكذا 

، ورغم أنه منقول معنوي، فهو ذو طبیعة خاصة، فلا یخضع لجمیع الشهرة التجاریة عنصر 

أحكام الأموال المنقولة العادیة، ولا یخضع لقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، فهي 

.نقولات المادیةتنطبق على الم

فمثلاً إذا وقع بیع للقاعدة التجاریة لشخصین على التعاقب وتسلم المشتري الأخیر 

كن الأفضلیة للمشتري الأسبق لتصلح في الاحتجاج بنقل ملكیته، المحل، فإن حیازة المحل

.2حتى وإن انتقلت الحیازة لغیرهالقید تاریخ في 

، ص 2011اعة والنشر والتوزیع، الجزائر هومة للطب، دار2ج  -1، ج ، النظام القانوني للمحل التجارينادیة فضیل1-

35.

الصغیر أحمد خالدي المشتري ، رهن المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، 2-

.9، ص 2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید محمد لخضر، الوادي 
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.ذو طابع تجاري ةالتجاریالقاعدة  :لثاثا

القیام  هاكون الغرض من تكوینتالصفة التجاریة أن  ةالتجاری القاعدة  یشترط لكسب

عتبر تغراض مدنیة، ففي هذه الحالة لا لأ ة مستغل ت القاعدة أما إذا كانبأعمال تجاریة،

ة الحرة ، ولو كان له عملاء، ومن ثم یتعین استبعاد النشاطات المهنیةبل مدنی ةتجاریالقاعدة 

.والحرف، وبذلك لا یعد مكتب المحامي والمحاسب والمهندس وعیادة الطبیب محلاً تجاریاً 

تجدر الإشارة أیضًا إلى أنّ هناك معاملات قد تدخل في إطار أعمال النشاطات 

المهنیة والحرفیة، إلا أنّها لا تُعد من قبیل الأعمال التجاریة حتى ولو اقتضت هذه المهن و 

شراء بعض البضائع والآلات والمعدات وإعادة بیعها إلى الزبائن أو تصنیعها، مادام الحرف 

من مجال تطبیق ائري الجز ع استبعد أیضًا المشر ، 1ذلك في إطار التبعیة للمهنة والحرفة

المؤرخ في 01-96والحرفیون في مفهوم الأمر رقم أحكام القانون التجاري الأنشطة الفلاحیة 

م، الذي یحدد القواعد التي تحكم 1996ینایر 10هـ الموافق لـ 1416شعبان عام 19

الصناعة التقلیدیة والحرف والشركات المدنیة والتعاونیات التي لا یكون هدفها الربح، والمهن 

المدنیة الحرة التي یمارسها أشخاص طبیعیون والمؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر الخدمات 

.2و التجاريسسات العمومیة ذات الطابع الصناعيالعمومیة، باستثناء المؤ 

المطلب الثاني

التجاريالقاعدة التجاریة عناصر

التجاري الجزائري بذكر من قانون783ي في ظلال نص المادة اكتفى المشرع الجزائر 

وعناصر أخرى معنویة ،)كفرع أول(عناصر المحل التجاري المتمثلة في العناصر المادیة 

:من أجل إبراز هذه الجوانب، فسنتتبع التقسیم التالي،)ثانيكفرع (

.9-8زایدي خالد، مرجع سابق ، ص 1-

، یتعلق بشروط ممارسة 2004أوت  14الموافق ل 1425جمادى الثاني عام 27مؤرخ في 08-04ظر القانون رقم ان2-

، معدل و متمم  2004أوت  18، الصادر بتاریخ 41،ج ر ،ع جاریةالأنشطة الت

المخصصة تعد جزءا من المحل التجاري الأموال المنقولة{.من ق ت ج التي تنص على 78أنظر نص المادة ـ 2
.مرجع سابق }....لممارسة النشاط التجاري  3



ماهية رهن القاعدة التجارية:الفصل الأول

12

الفرع الأول

العناصر المادیة

، )ثانیا(والبضائع)أولا(لمعدات والآلاتا ةالتجاریللقاعدة العناصر المادیة تتضمن

.وهي عبارة عن أموال مادیة یستعین بها التاجر لمباشرة نشاطه التجاري

المعدات والآلات  :أولا 

المنقولات المادیة المهنیة لإعداد القاعدة التجاریة من هي عبارة عن مجموعة 

المستعملة في استغلال النشاط التجاري، لكن دون أن تكون أداة للبیع، أو بمفهوم آخر، هي 

المنقولات المادیة التي تستخدم في تسهیل عملیة النشاط القاعدة التجاریة، وتتمثل في 

راسي، المكاتب، الأرفف، معدات القیاس والوزن، السیارات والشاحنات المعدة للنقل وتوزیع الك

.البضائع، وكذا الآلات الإنتاجیة في المصنع، والآلات الكتابیة والطباعة

من الجدیر بالذكر أن الآلات والمعدات تنتقل إلى المشتري في حالة بیع القاعدة 

ي العقد، إلى أنه یجوز للمتعاقدین الاتفاق على استبعادها التجاریة، ولو لم ینص على ذلك ف

.1من العناصر التي یشتملها عقد البیع

البضائع :ثانیا

هي  مصنعة ، أو بمفهوم آخر الأو الأولیة مواد كالللبیع المعدة تشمل السلع المهنیة 

مصنعة أو التي بعدها التاجر للبیع بغض النظر عن كون هذه المنقولات مواد تلك المنقولات 

قابلة للتصنیع، و هي عناصر غیر ثابتة تتعرض و لو كانت ،مواد جاهزة أو أولیة لها

و هذا العنصر تختلف أهمیته بحسب نوع التجارة ،إما ان للزیادة أو النقصان حسب السوق،

.همیة ضئیلة،كما قد ینعدم هذا العنصر في مجالات أخرى تكون لها أهمیة كبیرة أو ذات أ

.13-12-11ایدي خالد، مرجع سابق، ص ز  1-
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بما أن البضائع تتمیز بعدم الثبات فلا یمكن تصور أنها عنصر دائم و ثابت في القاعدة 

.1التجاریة رغم قیمتها  

.التفریق بین المعدات والآلات والبضائع:ثالثا

یكمن الاختلاف الجوهري للمعدات والآلات والبضائع في حسب إذا كانت هذه الأخیرة 

سلعا معدة للبیع، بحیث یمكن التعامل في القاعدة التجاریة وتختلف باختلاف نشاطها 

.2التجاري ولما خصص له

ي البضائع هي كل المنقولات المعدة للبیع في القاعدة التجاریة، أما المعدات والآلات فه

كل الأدوات المستخدمة من طرف التاجر لقیام بنشاطه التجاري، غیر أن الإشكال الذي قد 

یطرح هو عند اختلاف استعمال وظیفة العناصر المادیة للقاعدة التجاریة، كما أن المشرع 

الجزائري قد قنن عدم جواز أن یشمل الرهن الحیازي للقاعدة التجاریة رهن البضائع إلا 

.3المعدات والآلاتباستثناء رهن 

الفرع الثاني

العناصر المعنویة

ساسیة ضمن عناصر القاعدة التجاریة فهي غیر أالمعنویة مكانا تحتل العناصر 

، و هي لتجاري الجزائري على سبیل المثالقانون امن 78نصت علیها المادة ، ملموسة 

العناصر ، و تمتلك هذه التجاریةالنشاط التجاري للقاعدة منقولة معنویة مستقلة في أموال

و الاسم )ثانیا (الشهرة التجاریة ، )أولا ( بالعملاءعنصر الاتصال ،تتمثل في أهمیة بالغة 

، تخصص قانون ائري ، مذكرة لنیل شهادة الماسترخطال سعید، الرهان الحیازي للمحل التجاري في القانون الجز 1-

 .11ص ، 2023ـ   2022 ،خاص، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو

النظام القانوني للقاعدة التجاریة في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في ارة، سالمي سندیة، صدوفان 2-

ص  2021ـ2020، القانون تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو 

26.

.13-12زایدي خالد، مرجع سابق، ص ص -3
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)سادسا(حق الایجار، )خامسا (العلامة التجاریة ،)رابعا(العنوان التجاري،)ثالثا(التجاري

.)ثامنا (الإجازات، و الرخص و )سابعا (وحقوق الملكیة الصناعیة

عنصر الاتصال بالعملاء : أولا

ذو طبیعة المختلفة منها ما هو من مجموعة من العناصر  ةالتجاریتتكون القاعدة 

أكبر من ، إلا أن العناصر المعنویة لها قیمة مادیة، و منها ما هو ذو طبیعة معنویة

من بینها یتمثل في عنصر الاتصال ، أما العنصر المعنوي الأساسي العناصر المادیة

بوجود المحل و وجود القاعدة التجاریة من عدمها، فمتى وجد سلمنا بالعملاء الذي یرتبط 

من القانون 78من المادة 2المحل هذا ما یظهر لنا في الفقرة متى زال حكمنا بزوال 

.لزاميإأن عنصر الاتصال بالعملاء عنصر التجاري التي تأكد

لاتصال بالعملاء، بل اكتفى المشرع الجزائري إلى تقدیم تعریف لعنصر الم یتطرق 

لزامیة توفر هذا العنصر في القاعدة التجاریة، مما أدى إلى تدخل الفقه لتعریفه، فبذلك إبذكر 

مجموعة الأشخاص الذین یقتنون {:یمكن تعریف عنصر الاتصال بالعملاء على أنه

العملاء هم أولئك الذین {:وزیادة على ذلك،}معینبصفة اعتیادیة من عند تاجرحاجتهم

یرتبطون بتاجر معین نظرًا لصفات شخصیة فیه كالثقة أو حسن استقبال التاجر 

.}لعملائهم

بمفهوم آخر، یقصد بذلك العملاء أو الزبائن، وهم الأشخاص الذین یترددون على 

،رضاذلك بشكل دائم أو عتهم أو الحصول على خدمات، سواء كان القضاء حاجیالقاعدة 

وتردد العملاء على المحل یخلق حركة مستمرة من الأعمال التجاریة، تحقق للتاجر أرباحا 

.1متواصلة

كركدان فرید، الطبیعة الخاصة للمحل التجاري بین النصوص التشریعیة الجزائریة و أحكام القضاء الفرنسي ، المجلة 1-

.158-157، ص 2019، 3، عدد 10الأكادیمیة للبحث القانوني ، المجلد 
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عنصر الشهرة التجاریة : اثانی

إذا كان الاتصال بالجمهور یعني مجموع العملاء الثابتین الذین یعتادون التعامل مع 

فالشهرة التجاریة هي ،مثل السمعة أو الشهرة التجاریةالمحل التجاري بسبب صفات التاجر، 

قدرة المحل على جذب العملاء العابرین بسبب موقعه، سواء كان المحل أو الفندق أو 

.أو من العاصمة أو منتصف المدینةالمطعم قریبا من منظر خلاب أو من میناء

هناك جانب من الفقه الفرنسي اعتبر الشهرة التجاریة هي جاذبیة المحل التجاري على 

وقعه، المشترین، والشهرة كذلك هي مجموعة الأشخاص الذي یجلبهم المحل التجاري نظرًا لم

.1أو الزبائن العابرینعرضیین ویقصد هذا الزبائن ال

ة وهي ملتصقة بالمحل ولیس إذن ترتبط الشهرة التجاریة بموقع القاعدة التجاری

.بالشخص التاجر

یختلف عنصر الاتصال بالعملاء عن عنصر الشهرة أو السمعة التجاریة التي تعتمد 

أساساً على عوامل ذات طابع مادي متعلق بالقاعدة التجاریة وتكون لها دور في جذب 

الخاص بواجهة العملاء كطریقة عرض السلع والبضائع والمظهر الخارجي للمتجر والدیكور 

الواقع أن ، المحل وموقعه الممتاز وغیرها من العوامل التي تسهل تردد العملاء على المحل

كل عنصر من هذین العنصرین یكمل الآخر من أجل هدف واحد هو المحافظة على 

.استمرار اقبال العملاء على المتجر

محاضرات السنة )التجاریةال التجاریة ، الشركات التاجر ، المحل التجاري ، الأعم(علیان مالك، القانون التجاري 1-

كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علوم التسییر، قسم علوم تجاریة، جامعة أولى ماستر ، دون ذكر التخصص، 

.72، ص 2022، 3الجزائر 
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الاسم التجاري : اثالث

یستخدمه التاجر لممارسة تجارته وتمییز محله عن هو ذلك الاسم الذي سم التجاري الإ

غیره من المحلات الأخرى وللإشارة فإن الاسم التجاري یدخل ضمن الحقوق المالیة المكونة 

.1للذمة المالیة للتاجر وعنصر أساسي للقاعدة التجاریة یمكن التصرف فیه

العنوان التجاري  :ارابع

للقاعدة التجاریة وقد تطلق علیه عدة تسمیات منها یعتبر من أهم العلامات الممیزة 

الشعار أو التسمیة التجاریة وهو تسمیة مبتكرة أو رمز یختاره التاجر كشعار خارجي یبین 

.2للعملاء مكان تواجد المحل أو المؤسسة التي یتم استغلالها

ضعه التاجر ویُعرَف أیضًا على أنه الاسم المبتكر أو العلامة الممیزة أو الرمز الذي ی

.3في واجهة محله التجاري لتمییزه عن باقي المحلات

سم الذي یتخذه التاجر عند مزاولته للأعمال الإ{:یُعرَفه المشرع الأردني على أنه

التجاریة ویقع به جمیع العقود والالتزامات القانونیة التي یلتزم بها مع من یتعامل معه في 

.4}نشاطه التجاري

.التجاریةالعلامة :خامسا

بما أن العلامة التجاریة تلعب دورًا هامًا وجوهریًا في المجال الاقتصادي، فقد اختلف 

.تعریفها في تشریعات الدول، وكل تعریف خاص بها، كما اختلفت الآراء عند الفقهاء

وق،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقفي التشریع الجزائري،، أحكام رهن المحل التجاريطارق بن عودةالمحمد 1-

.10، ص 2016جامعة محمد خیضر، بسكرةتخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

.26، ص سابق  ادیة فضیل، مرجعن2-

.14، ص 2008، ، دار هومة ، الجزائر2مبروك، المحل التجاري  طمقدم 3-

، مجلة دراسات علوم الشریعة و التشریع الاردنينوان التجاري في حیماني یحي صالح الزاهدة، النظام القانوني للع4-

.145، ص 2018، الجامعة الاردنیة، 45القانون، المجلد 
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منهم من عرفها بأنها وسیلة المشروع الاقتصادي لتمییز منتجاته أو بضاعته عن 

.1مثیلتها التي یصنعها أو یتاجر بها أو یقدمها آخرون

أي إشارة ظاهرة یستعملها أو یرید استعمالها أي شخص {:وعرفت أیضًا على أنها 

بمفهوم آخر هي الرمز الذي من خلاله ،لتمییز بضاعته أو منتجاته عن بضائع غیره

یسمح بتمییز المنتجات والخدمات لمؤسسة ما عن غیرها من المؤسسات المنافسة، كما 

.2}تعتبر عنصرًا هامًا في السوق المحلي

قدمت ،التجاریةالعلامة اكتف بذكر عناصر الذي ئري الجزاالتشریععلى خلاف 

.تشریعات أخرى تعریفًا للعلامة التجاریة، منها التشریع الفرنسي والتشریع الأردني

أي إشارة ظاهرة یرغب استخدامها «عرّف التشریع الأردني العلامة التجاریة على أنها 

.3»أي شخص لتمییز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات غیره

كل إشارة أو رسم {:فقد عرف العلامة التجاریة على أنها نسيالفر ع أما بالنسبة للمشر 

.}لتمییز المنتجات أو الخدمات لأشخاص طبیعیین أو معنویین

:ومن شروط العلامة التجاریة هي

مة یمكن تمییز البضاعة عن بفضل هذه العلامیزة، تأن تكون العلامة التجاریة م-

تكون على شكل حرف أو اسم أو صورة معروفة لدى الجمیع، أو تمییزًا شائعًا لأي ،غیرها

.4قة بین البضاعاتتفر الاستعمال، حیث یمكن تمییز و 

شخص آخر لتمییز منتجاته أن تكون العلامة التجاریة جدیدة لم یسبق أن استعملها -

یجب أن تكون العلامة الممیزة القاعدة التجاریة مبتكرة وملفتة بحیث تنبه ولا ،عن غیرها

تكون شائعة الاستعمال، وأن لا تكون قد سبق استعمالها ویقتصر استعمالها على بضائع 

.114، ص 2006، عمان، ، دار الثقافة1یة و التجاریة ، طصلاح زین الدین ، شرح التشریعات الصناع1-

المركز ،15، العدد 04فاق للعلوم ،المجلد مجلة أوفق التشریع الجزائري، ، شروط منح العلامة التجاریة نبیلونوغي 2-

.138،ص 2019الجزائر،،الجامعي بریكة

138ونوغي نبیل ،مرجع نفسھ ص،ـ    3

.21دوفان سارة، سالمي، مرجع سابق، ص 4-
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فمثلاً من یرید أن یستعمل علامة الغزال على ،ن البضائعمعینة أو أصناف خاصة م

مة تجاریة جدیدة حتى ولو كانت سلع أخرى تحمل نفس منتجات الحلوى مثلاً، تعتبر علا

العلامة في القهوة أو السكر أو الزبدة، وذلك للاختلاف في نوع البضاعة والسلعة الموجودة 

.1علیها العلامة

أن تكون العلامة التجاریة مشروعة وغیر مخالفة لنظام العام والأداب العامة تلك -

 ریك أو تشجیع المنافسة غیر المشروعة وكذلك تحضالعلامة التي تؤدي إلى غش المستهل

العلامات التي تخلو من أي میزة أو ابتكار والعلامة التي تتكون من صور شخص أو اسمه 

حصل صاحبه على موافقة مسبقة على تسجیل العلامة وتمنع الشعارات الدینیة  إذا إلا

.2والهلال الأحمر واستخدام الهلال الأحمر كعلامة تجاریة

الحق في الإیجار :ادساس

الحق الذي یخول لتاجر المستأجر للعقار ممارسة نشاطه التجاري لمدة معینة بهیقصد 

طلب تجدید الإیجار، فإذا رفض المؤجر تجدید هذا الإیجار بدون مبرر شرعي، یلزمه 

القانون بتعویض المستأجر، وهو ما یسمى بالتعویض الاستحقاق، والذي یجب أن یكون 

ید، بمعنى أن یكون یتضمن تعویض القیمة التجاریة مساویًا للضرر المسبب نتیجة عدم التجد

للمحل التجاري، الذي یحدد وفقًا لعرف المهنة، مع ما قد یضاف إلیه من مصاریف عادیة 

یدها لمحل تجاري من نفس للنقل، إعادة التركیب، مصاریف وحقوق التحویل الواجب تسد

.3هو دون ذلكأن الضرر لا اذا اثبت المالك إالقیمة، 

یجوز للمؤجر أن یرفض تجدید «:من القانون التجاري الجزائري176المادة نصت 

177الإیجار غیر أنه ینبغي علیه، فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في المادة 

عبد القادر حسین العطیر، الوسیط في شرح القانون التجاري، دون طبعة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1-

.161، ص 1999

.402، ص 1985، منشأة المعار، الاسكندریة ، 1علي البارودي، القانون التجاري، ج2-

.11، ص حمد طارق بن عودة، مرجع سابقم3-
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التعویض المسمى تعویض بالاستحقاق، الذي یجب  يأن یسدد للمستأجر المخلیلیها، وما

»عدم التجدیدأن یكون مساویًا للضرر المسبب نتیجة

المعدل الأمر رقم 2005المؤرخ في ستة فیفري 02-05لكن بالرجوع إلى القانون 

المتضمن القانون التجاري الجزائري، وبالتحدید في 1975سبتمبر 26المؤرخ في 75-59

تحرر عقود الإیجار المبرمة ابتداء من تاریخ نشر «:التي تنص علىمكرر187المادة 

في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة بشكل رسمي، هذا القانون 

1»وبذلك تحت طائلة البطلان، وتبرم لمدة یحددها الأطراف بكل حریة

یلزم المستأجر بمغادرة الأماكن المستأجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد، دون حاجة 

إلى توجیه تنبیه بالإخلاء، ودون الحق في الحصول على تعویض الاستحقاق المنصوص 

.علیه في هذا القانون، ما لم یشترط الأطراف خلاف ذلك

من 169لى نص المادة یجدر بنا الرجوع إ"حق في الإیجار"ولمعرفة هذا الحق

:القانون التجاري ودراسة الشروط التي أتى بها هذا النص والتي حصرها على هذا النحو

.وجود عقار أو محل-1

من القانون التجاري، فإن نظام الإیجارات التجاریة یطبق 169طبقًا للنص المادة 

على تأجیر العقارات والمحلات من  كلمة عقار، العقارات المبنیة،فالقانون لا یطبق عند 

أراضي عاریة هي أراضٍ لا یوجد علیها بنیة تحتیة أو مبانٍ مقامة (تأجیر أراضي عاریة 

غیر أن نظام .مثل تأجیر أرض كموقف سیارات)مها لأغراض مختلفة علیها ویمكن استخدا

الإیجار التجاري یطبق في حالة ما إذا قام المستأجر بتشیید بنایات علیها للاستعمال 

.، سالف ذكركرر من القانون التجاري الجزائريم187انظر المادة 1-
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التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كما تخضع لنظام الإیجار التجاري الأمكنة المتغیرة 

.1باستمرار كما هو الحال في الأسواق الكبرى

وجود استغلال تجاري مستقل -2

حق الإیجار مخصص للتجار الذین یشغلون محلات تجاریة مملوكة لهم، أي شخص 

لدیه عمل تجاري یعمل به بشكل مستقل وغیر تابع لأي جهة أخرى في هذا النوع من 

الأعمال یكون الشخص صاحب المحل التجاري هو المسؤول الوحید عن اتخاذ القرارات 

هذا یمنح الشخص الحریة والمرونة الأكبر في تحقیق أهدافه .بشكل كاملوإدارة المحل

التجاریة، وعلیه یشترط أن یكون التاجر مسجل في سجل تجاري لكي یستفید من نظام 

الإیجارات التجاریة، بمعنى أن التجار غیر المسجلین في السجل لیس لهم الحق في المطالبة 

.2اريبالاستفادة من نظام الإیجارات التج

وجود عقد إیجار لمدة محددة-3

یعني أن هناك اتفاقاً قانونیاً بین المؤجر والمستأجر ینص على تأجیر ممتلكات مثل 

في هذا النوع من العقود یتم تحدید مدة .منزل أو محل تجاري أو مكتب لفترة زمنیة محددة

محددة لفترة الإیجار وبعد انتهاء مدة هذه الفترة یجب على المستأجر ترك الممتلكات ما لم 

إن توافر الشرط وجود عقد لا یكفي لمنح الحق .عقد أو تمدیده بموافقة الطرفینیتم تجدید ال

من القانون التجاري 172في الإیجار إلا عند توافر المدة المنصوص علیها في المادة 

أكده المحكمة العلیا في قرارها ما سنتین متتالیتین إذا كان العقد مكتوباً، وهذا ما إ، 3الجزائري

لسنة 2ر في المجلة القضائیة العدد المنشو 1990مارس  25في  المؤرخ66021

.121، ص 2003والتوزیع، الجزائر، ط، دار العلوم للنشر .شادلي نور الدین، القانون التجاري، د1-

- .23دوفان سارة، سالمي سندیة، مرجع سابق، ص 2

لا یجوز التمسك بحق التجدید إلا من طرف المستأجرین أو «:من القانون التجاري التي تنص على انه172المادة 3-

سطة التابعین لهم، أما منذ سنتین المحول إلیهم أو ذوي الحقوق الذین یثبتون بأنهم یستغلون متجرا بأنفسهم أو بوا

متتالیتین وفقاً لإیجار واحد أو أكثر مقیدة بصفة متتالیة، أما منذ أربع سنوات متتالیة وفقاً لإیجار واحد أو أكثر متتالیة 

، مرجع سابق »...شفهیة كانت أو كتابیة
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المحكمة العلیا في القرار رقم سنوات إذا كان العقد شفویاً، وهذا ما أكدهلأربع أما 19911

.19852أبریل 6المؤرخ في 34326

یجوز للمستأجرین أو المحول لهم القاعدة :بإستقرار نص المواد المذكورة أعلاه أنه 

ریة أو ذوي الحقوق التمسك بالتجدید إذا إستغل المحل لمدة سنتین أو أربعة سنوات التجا

3.ویض ،كما یحق للمأجر أن یرفض تجدید الإیجار إذا إنتهت مدته ،غیر أنه ملزم بالتع

حقوق الملكیة الصناعیة :سابعا

المؤلفین على معناه كل مجموع المبتكرات الجدیدة من براءات الاختراع والرسوم وحقوق 

مصنفاتهم العلمیة أو الأدبیة أو الفنیة یجوز التنازل عن هذه العناصر بذاتها أو مع القاعدة 

.4التجاریة وذلك حسب اتفاق الأطراف

الحقوق معترف بها لصالح كل شخص له نشاطاته الابتكاریة ومجازاتهم الفكریة 

.المستعملة في الصناعة والتجارة

لى الابتكارات الصناعیة الجدیدة كبراءات الاختراع والنماذج هذه الحقوق ترد عإذن 

والعلامات التجاریة وهي حقوق معنویة وتخضع أصلا لتنظیم خاص ویقوم القانون بحمایة 

.5صاحب هذه النماذج

یشمل اصطلاح الملكیة الصناعیة الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم 

التجاریة والصناعیة التي تنظمها عادة قوانین التجارة والنماذج الصناعیة والعلامات 

.6الوطنیة

.و ما بعدها96، ص 1991العدل سنة ، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة 2المجلة القضائیة، العدد 1-

.و ما بعدها124، ص 1989، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، وزارة العدل سنة 4المجلة القضائیة، العدد 2-

18زایدي خالد ،مرجع سابق ،ص ـ 4  3

.20، ص مرجع نفسه ي خالد، زاید4-

 .98 ص، 2000ط، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة ، .حمادة، التصرفات الواردة على المحل التجاري ، دأنورمحمد 5-

 .147ص ، 2006دار الخلدونیة ، الجزائر ، ، العقود و المحل التجاري في القنون التجاري عمار عمورة، 6-
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براءة الاختراع-1

تعرف براءة الاختراع على أنها الشهادة التي تمنحها الإدارة المختصة للمخترع 

هذه  1الحقیقي جراء ابتكار جدید أو اكتشاف لوسائل جدیدة قابلة للاستغلال الصناعي

الشهادة تمنح من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكیة الصناعیة إلى صاحب الاختراع 

سنة تسحب اعتبارًا من تاریخ إیداع 20تخول له الحق في احتكار استغلال اختراعه لمدة 

دیسمبر 7مؤرخ في 17-93ة تسعة من مرسوم التشریعي رقم الطلب وهذا حسب الماد

.2لاختراعاتالمتعلق بحمایة ا1993

الرسوم والنماذج الصناعیة-2

هي ابتكارات تتعلق بالمظهر الخارجي للمنتجات فالرسوم الصناعیة یقصد بها النقوش 

والصور التي توضع على السلعة أو المنتجات والأواني الزخرفیة وبهذا یكسب مظهرًا خارجیًا 

ة في أشكال أو الهیئات أو ممیزًا أما النموذج الصناعي فهو تصمیم جدید لسلعة معینة ممثل

.3الزخرفة كنماذج الأزیاء والأحذیة والطائرات

حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة-3

هي حقوق المؤلفین على إنتاجاتهم الأدبیة وحقوق الفنانین من إنتاجاتهم الفنیة وتعتبر 

حقوق الملكیة الأدبیة والفنیة إذا وجدت في المحل التجاري عنصرًا فیه بل قد تعتبر من أهم 

العناصر كما لو كان المحل التجاري دار للنشر أو دار التوزیع الأشرطة والتاجر یقوم بشراء 

المؤلفین أو الفنانین على إنتاجهم الأدبي أو الفني ولكن قد لا یكون هذا العنصر لازمًا حقوق

.4في بعض الحالات إذ یتوقف الأمر على نوع الاستغلال الذي یقوم به التاجر

ل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون حمداني منى خدیجة، التصرفات الواقعة على المحل التجاري، مذكرة لنی1-

.2018-2017الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، صادرة في 81عدد  ر،.، المتعلق بحمایة الاختراعات، ج1993دیسمبر 7، مؤرخ في 179-93مرسوم تشریعي رقم 2-

،معدل و متمم1993دیسمبر 8

.26انظر أیضا دوفان سارة، سالمي سندیة، مرجع سابق، ص .،14مرجع سابق، ص حمداني منى خدیجة،3-

.15حمداني منى خدیجة، مرجع نفسه، ص 4-
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الرخص والإجازات:ثامنا

یقصد بالرخص والإجازات التصاریح التي تمنحها السلطات الإداریة المختصة 

آخر، هي المشروبات بمفهومنشاط التجاري معین كرخصة فتح مقهى أو لبیع لممارسة ال

رخص تمنحها الإدارة لتجار في سلعة معینة مثل الخمور، أو لفتح محلات من نوع معین 

ستلزم استصدار بطاقات تكالمقاهي والفنادق والملاهي، والبعض من النشاطات التجاریة التي 

.مهنیة

ابع شخصي كتلك التي تمنح لأشخاص معینین كالمجاهدین بینما الرخص التي لها ط

غیر أن المشتري المحل ،وذوي الاحتیاجات الخاصة فهي لا تنتقل مع القاعدة التجاریة 

.1ستغلالالاالتجاري أو مستأجرها یكون ملزما بالحصول على الرخصة قبل الشروع في 

السلطات الإداریة لممارسة بما أنها مجموعة من الرخص والإجازات التي تمنحها 

.نشاطات تجاریة معینة، یستوجب علینا التطرق إلى بعض التطبیقات القانونیة

:نشاط بیع المشروبات الكحولیة-1

لممارسة هذا النشاط، لقد رخص المشرع الجزائري ترخیصًا قبل یصدر عن الوالي 

المختص إقلیمیًا وإصدار مرسومًا ینظم منح الرخصة الخاصة بالمحلات لبیع المشروبات 

الكحولیة، ونجد أن المشرع لم یحدد مسألة التنازل عن الرخصة من عدمه، رغم أن الرخصة 

للقاعدة التجاریة، ولا یمكن تصور وجود استغلال قاعدة تجاریة تعتبر من العناصر الأساسیة 

.2دون رخصة

، 2019، الجزائر ، 2019، جسور للنشر والتوزیع ، طبعة سبتمبر الجزائريالقانون التجاري أساسیاتفضیلة سحري، 1-

 .46ص 

ر، عدد .، المتضمن منح الرخص بمحلات بیع المشروبات، ج1965اكتوبر 14المؤرخ في 252-65المرسوم رقم 2-

، المتعلق برخص بیع 1965ماي 3مؤرخ في 139-65، وذلك تطبیقا للمرسوم رقم 1965اكتوبر 26الصادرة في 88

.1965ماي 11، الصادر في 40ر، عدد .المشروبات، ج
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:نشاط استغلال وكالات السفر والسیاحة-2

المشرع الجزائري اشترط صراحة على الشخص الطبیعي أو المعنوي الذي  یستغل 

القاعدة التجاریة كوكالة سیاحیة والسفر أن یكون حائزًا على رخصة استنادًا إلى نص المادة 

المتعلق بوكالات السیاحة و الاسفار،فلا یجوز التنازل عن 05-90من القانون رقم 5

، فإن الملك ملزم 05-90ون من القان18حسب المادة رخصة وكیل السیاحة والسفر

.بالحصول على ترخیص قبل البدء في ممارسة نشاطه الذي هو فتح وكالة سیاحیة

الفرع الثالث

العناصر المستبعدة

بعد أن تعرفنا على العناصر المادیة والمعنویة المكونة للقاعدة التجاریة، لابد من أن 

ى حتى لا تختلط بالمفهوم الدقیق للقاعدة التجاریة، ومنها نستبعد بعض العناصر الأخر 

.)ثالثا(، والدفاتر التجاریة)ثانیا(والدیون، الحقوق الشخصیة)أولا ( العقارات

 العقارات: أولا

تنازعت آراء الفقهاء في اعتبار العقار بطبیعته عنصرًا من عناصر القاعدة التجاریة، 

بینما یرى البعض الآخر أن العقار عنصرًا من عناصر القاعدة التجاریة من الناحیة 

المنطقیة، خاصةً إذا أُنشئ العقار خصیصًا لاستغلال هذا المحل ولا یمكن استعماله في 

حیث قضت بوصف العقار منقولاً إذا اتفق ،به القضاء الفرنسيمحل آخر، وهذا ما اخذ

.أطراف العقد على إدماجه في كتلة الأموال المنقولة

بینما یرى اتجاه آخر أن العقار لا یمكن أن یعد عنصرًا من عناصر القاعدة التجاریة 

ار إلى منقول أما عن تحویل العق،من جهة لأن القاعدة التجاریة منقولة ولا تشمل على عقار

بتخصیصه لخدمة هذا المنقول، فهي فكرة مخالفة لأحكام القانون، لأن التفرقة التي وضعها 

.قانون المدني الجزائري بین المنقولات والعقارات تكتسب صیغة النظام العام
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غیر أنه یترتب على استبعاد العقار بطبیعته من عناصر القاعدة التجاریة أن یؤدي 

لمشكلات التي سعى القضاء لحلها، وذلك في حالة بیع القاعدة التجاریة، إذا إلى قیام بعض ا

كان البائع مالكًا للمحل والعقار الذي یجري فیه الاستغلال، وباع القاعدة التجاریة والعقار 

معًا للشخص نفسه، فإن ذلك یستوجب إفراغ هذا البیع في عقدین مختلفین، یخضع كل 

.1منهما لنظام خاص به

الحقوق الشخصیة و الدیون :ثانیا

نتیجة استغلال التاجر للمحل التجاري تنشأ في ذمته مجموعة من الحقوق والالتزامات 

وبما أن هذه الحقوق والالتزامات لیست من أدوات الاستغلال وإنما هي نتیجة إیجابیة أو 

القاعدة التجاریة، لذلك سلبیة للاستغلال التجاري منه، فهذه الأخیرة لا تدخل ضمن عناصر 

لا تنتقل إلى المشتري في حالة بیع القاعدة التجاریة ویبقى للبائع حق المحافظة على هذه 

استثناءً یجوز ،الحقوق وعلیه وحده الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاستغلال التجاري السابق

.2حل التجاريللبائع والمشتري الاتفاق على أن تنتقل الحقوق والالتزامات مع الم

الدفاتر التجاریة:ثالثا

المشرع الجزائري على الدفاتر التجاریة في الباب الثاني للقانون التجاري وبالتحدید نص

كل «:من قانون التجاري الجزائري على9حیث أنه تنص المادة ،18إلى  9في المواد من 

یة یقید فیه یوماً بیوم شخص طبیعي أو معنوي له الصفة التجاریة ملزم بمسك دفتر الیوم

عملیات المقاولة أو یراجع على الأقل نتائج هذه العملیة شهریاً بشرط أن یحتفظ في هذه 

دفاتر مسكمنه فتبین أن المشرع الجزائري فرض على التجار »...الحالة بكافة الوثائق

تجاریة یثبتون فیها ما لهم من حقوق وما علیهم من الدیون ویثبتون فیها جمیع العملیات 

- مذكرة ماستر ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق ،لجزائري رهن المحل التجاري في التشریع ان مشیش أمینة، ب1

 .30ص  ، 2019ـ  2018و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

.13، ص بن مشیش أمنة ، مرجع سابق2-
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فتبین لنا مركزه المالي وحالة تجارتهم وما لهم وما علیهم من دین ،التجاریة التي یباشرونها

.وما حققوه من ربح

لأساسیة المادیة رغم أهمیة الدفاتر التجاریة إلا أن المشرع استبعدها من العناصر ا

.1لذلك لا تنتقل إلى المشتري في حالة البیع القاعدة التجاریة وكذلك لا یشملها الرهن

المبحث الثاني

مفهوم رهن القاعدة التجاریة

عبارة عن مجموعة من العناصر المعنویة والمادیة  ي ه ةالتجاریالقاعدة سبق القول أن 

أهمیة بالغة في  وذمعنویاً حیث تكون القاعدة التجاریة منقولا،التي تتخذ صفة المال المنقول

حیاة التاجر، لكن یضطر التاجر صاحب القاعدة التجاریة إلى أن یقوم ببعض التصرفات 

وتُعتبر من التصرفات الشائعة التي یقوم بها ،القانونیة ومن أهمها رهن القاعدة التجاریة

التجاري، وهي أحد الطرق المتاحة للتاجر للحصول معظم التجار رغبة في الاحتفاظ بمحله 

لذا یضطر التاجر إلى رهن قاعدته ،على التمویل اللازم لتشغیل أعماله التجاریة بشكل فعّال

بهدف دعم حیازیاالتجاریة من أجل الحصول على قروض من الغیر، عن طریق رهنها رهنًا 

.حركة نشاطه التجاري 

غالباً ما تتم عملیة الرهن بین التاجر برهن قاعدته التجاریة وبین مؤسسة مالیة أو 

إلى بنكیة توافق على منح التاجر القروض بعد دراسة مركزه المالي، شرطأن لا یتعرض 

فقط یقوم برهن محله التجاري سعیاً ،أزمات تعیق ممارسة تجارته وتؤدي إلى إفلاسه

.ري والاستمراریة والاستغلال الأمثل لمتجرهللنهوض وتحسین مركزه التجا

.مرجع سابق من القانون التجاري الجزائري ،9انظر المادة 1-
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أكثر سنتحدث في هذا المبحث الثاني  ة التجاری قاعدة ال رهن  وعلیه، لتوضیح فكرة

 قاعدة ومحل عقد رهن ال)المطلب الأول(عن تعریف وخصائص رهن القاعدة التجاریة 

)المطلب الثاني( ةالتجاری

المطلب الأول

تعریف و خصائص القاعدة التجاریة

رهن القاعدة التجاریة هو تصرف خطیر في حیاة التاجر، لأن أي تصرف قد یعرض 

إلا أن الوضع الآن ،صاحب القاعدة التجاریة إلى فقدانها، مما یؤدي إلى انتهاء تجارته

أصبح أقل خطورة، بحیث لا یضطر التاجر للتخلي عن حیازته لمحله التجاري للدائن

حیث یستمر في مواصلة ومزاولة أعماله التجاریة ،)البنك أو المؤسسة المالیة(المرتهن

.1بشكل قانوني

في ري الجزائرع یعد من التصرفات القانونیة التي وضعها المش ةالتجاری القاعدة  رهن

القانون التجاري، حیث سمح للتاجر برهن قاعدته التجاریة من أجل الحصول على قرض من 

المؤسسات المالیة لدعم وتسییر محله وتوسیع أعماله التجاریة وأیضاً خلق فرص بعض

تعریف رهن القاعدة )الفرع الأول( في و علیه سنتناول .جدیدة للوسیع وزیادة الدخل

.خصائص رهن القاعدة التجاریةإلى ذكر ) الفرع الثاني(، و بعد ذلك سنتطرق في التجاریة

الفرع الأول

القاعدة التجاریةرهن  تعریف 

عقد رهن القاعدة التجاریة تعد واحدة من الاتفاقیات الملزمة لكلا الطرفین یتطلب من 

الأطراف المعنیة بالبنود المنصوص علیها في العقد ویتوجب علیهم تنفیذها وفقاً للاتفاقیة 

- .66-65، صمرجع سابق ادیة،نسالمي دوفان سارة، 1
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ع أن المحددة بینهم وباعتبار المحل التجاري من المواقع المنقولة فإن التاجر لا یستطی

 .ایحصل على الائتمان إلا عن طریق رهنه رهنًا حیازی

سندرس في هذا الفرع إلى مختلف التعریفات التي القیت على رهن القاعدة التجاریة 

.التعریف القانوني)ثانیا(بالتعریف الفقهي ثم )أولا(سنبدأ 

التعریف الفقهي  :أولا 

:تعدد تعریفات فقهاء المسلمین للرهن الحیازي في هذا العصر سنتناولها بصفة عامة 

عقد یتضمن جعل المال وثیقة للتأمین على «:ذهب فقهاء الإمامیة إلى تعریفه بأنه

.»دین أو عین مضمونة وهو مشروع بلا شكل

كما أن التخصیص والمشروعیة ،یلاحظ على هذا التعریف إبرازه للصفة العقدیة للرهن

.هذا التعریفما للرهننسبته ىهما صفتان أكد عل

بأنه عقد على عین مخصوصة یستحق به من صارت في «:بینما عرفه فقهاء الزیدیة

وقد أضاف في هذا ،»فاء مال مخصوص أو ما في حكمهیستها لاضیده استمراریة قب

التعریف إلى الصفة العقدیة والتخصیص الرهن لضمان الدین المضمونة التركیز على 

.1المرتهناستمرار حیاة 

المال الذي یجعل وثیقة بالدین لیستوفي من ثمنه «:عرفه أیضا فقهاء الشافعیة بأنهو 

.»)المدین(مأن تعذر استفاءه من ذمة الغری

یركز على المال المرهون باعتباره وسیلة ضمان  ين الشافعییلاحظ على هذا التعریف أ

أنه یؤخذ علیه عدم الإشارة لتطابق الإرادتین في إنشاء إلا للمرتهن من دین في ذمة مدینه 

 .عقد الرهن

قانونیة مقارنة بالفقه معتز محمود المعموري، الرهن الحیازي بین قواعد التكوین و قواعد التضمین للمرتهن، دراسة1-

31، العراق، ، جامعة بابل، كلیة الحقوق4، العدد 7، مجلة المحقق الحلیب للعلوم الاسلامیة و السیاسیة، المجلد الاسلامي

.320، ص 2015دیسمبر 
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ویلاحظ على هذا التعریف أنه قد »جعل مال وثیقة المدین«:وعرفه المالكیة بأنه

.ركز على محل الراهن وسببه دون الإشارة الى أطرافه

فه الحنابلة بأنه ،»فاءه منها أو من ثمنهایالرهن وثیقة بدین یمكن است«:بینما عرِّ

ویُلاحظ على هذا التعریف أنه استبدال المال المرهون بالوثیقة، كما أنه لم یشر إلى أطراف 

فاء یالعقد اللذان یعدان من العناصر الأساسیة في تكوینه، ویُؤخذ على تلمیحه إمكانیة است

ز جالدین من العین المرهونة نفسها أو من ثمنها، وهذا یعني إمكانیة تملك المرهون عند ع

.هن عن الوفاء في میعاد الاستحقاق، وهو أمر غیر دقیقالرا

:ومن الممكن القول بأن التعریف الأول هو الراجح للأسباب الآتیة

.إبرازه لالتقاء إرادتي الراهن والمرتهن، والذي نتیجته نشوء عقد الرهن الحیازي-

هن من جهة اللر  والائتمانتعیینه للمرهون كوثیقة لتحقیق الأمان للمرتهن من جهة، -

.أخرى

.تحدید بدقة سبب الرهن والتمثل بالدین المضمون سواء كان عینًا أو دینًا-

.1إبرازه لمشروعیة الرهن من خلال التعریف بلا شائبة اعتراض-

حق عیني تبعي تقرر {:قد قدم تعریف آخر من بعض الفقهاء بصفة عامة بأنهل

خص على مال له ضمان لدین في ذمته، لمصلحة الدائن الذي یعرف بالمرتهن، ویقرره لش

ار سمخاطر اعلإبقاءهنا أو جانب الضمان العام المقرر على مدینه اویسمى حینئذ ر 

.2}الأخیر

قد ضمان لدین تجاري، أي أن العبرة في الرهن الذي یع هو{:ك یعرف على أنه كذل 

الأصل، إذا كان تحدید صفة الرهن هي طبیعة الدین المضمون، بطبیعة الحال الفرع یتبع 

.3}الرهن تجاریًا فإنه یضمن الوفاء بدین تجاري

.321، ص محمود حمزة المعموري، مرجع سابق زمعت1-

.22، ص خالد المشتري، مرجع سابق،یر أحمد الصغ2-

.22مرجع نفسه، ص الصغیر أحمد ، خالد المشتري ،3-
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.التعریف القانوني :اثالث

نقصد بالرهن هنا الرهن الحیازي ولیس الرهن الرسمي بالرجوع إلى أحكام نص المادة 

عقد یلتزم به «:الذي عرف الرهن الحیازي على أنه1من القانون المدني الجزائري948

عینه المتعاقدین یاجنبيشخص ضمان لدین علیه أو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو 

وأن یتقدم ،شیئا یرتب علیه الدائن حقًا عینیًا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین

الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي 

یخول للمرتهن حق التقدم  يتبع ينستنتج من هذه المادة أنها عبارة عن حق عین»كونید ی

مما یمنح له حق الحیازة حتى یستوفي دینه، حیث ینشئ عقد الرهن الحیازي بین ،والتتبع

الراهن والمرتهن

أما المرتهن فهو ،الراهن هو المدین لكنه لیس هناك مانع أن یكون الكفیل العیني

الدائن وینعقد بین الطرفین بصفة رضائیة یتم باحتجاز الشيء المرهون إلى أن یستوفي  

المدین دینه أي المدین في هذه الحالة لا یستطیع التصرف في الشيء المرهون حتى یستوفي 

.دینه

ى التي تنص عل2من القانون التجاري الجزائري118بالرجوع إلى أحكام نص المادة 

للمحلات التجاریة دون حاجة لغیر الشروط والإجراءات المقررة زي یجوز الرهن الحیا«:أنه

في هذه المادتین لم یقرر نقل الحیازة وهو ما یعني أنه عبارة 3»121 و 119في المادتین 

عن عقد حیازة من نوع خاص وهو رهن حیازة مع بقاء الحیازة لدى الملك الحقیقي والسبب 

.المحل التجاري هو مال منقول معنويفي ذلك كون 

، 78ر، عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 948انظر المادة 1-

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30صادرة ف 

.من القانون المدني الجزائري118انظر المادة 2-

.من القانون التجاري 121و  119انظر المادتین 3-
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ي رهن الحیاز التقضي بأن ت التي ة العامة في حالة رهن المنقولاخروجا عن القاعد

هو تخلي المدین الراهن عن حیازة المال المرهون والذي یقدمه كضمان وانتقال الحیازة إلى 

ازة أي الاستمراریة في فإن رهن المحل التجاري یعتبر رهنا بدون نزع الحی، 1الدائن المرتهن

حتى یتمكن من تطویره أكثر وبذلك تسدید الدین موضوع الرهن وهو ي استغلال المحل التجار 

الأمر الذي دفع المشرع إلى تنظیم عملیة رهن المحل التجاري في قواعد خاصة منصوص 

.2من القانون التجاري الجزائري 122إلى  118علیها في المواد من 

یرد على  يأ(تعریف عقد الرهن الحیازي الوارد على المحل التجاري یمكن لنا تقدیم 

عقد یكسب به الدائن حقا عینیا على المحل التجاري لفائدته «:على أنه)مال منقول

یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین له في المرتبة في استیفاء حقه من ثمن 

قل الحیازة من المدین الراهن إلى نهذا الحق لا یالمحل التجاري في أي ید كان على أن 

3»الدائن المرتهن كما یجب إفراغه في شكل مكتوب أمام الموثق

الفرع الثاني 

خصائص رهن القاعدة التجاریة

یتضح من خلال التعاریف المقدمة سابقا لعقد رهن القاعدة التجاریة أن هذا العقد له 

العقود الرضائیة یمتاز بصفة التجاریة حیث یرد على طبیعة خاصة فهو حق عیني تبعي من 

.مال منقول معنوي فبالتالي له شكل معین لانعقاده لأنه لا ینقل الملكیة ولا الحیازة

:سنحاول تلخیص هذه الخصائص فیما یليلذلك 

، مطبعة منصور الوادي، )المحل التجاري-التاجر–الأعمال التجاریة (الأزهر لعبیدي، شرح القانون التجاري . د 1-

.237، ص 2022، الجزائر

، ص 2013، دار بلقیس للنشر، الطبعة الأولى ،الجزائر ،)التاجر المحل التجاري(عمال التجاریةالأسرین شریقي، ن2-

81-82.

التصرفات غیر الناقلة للملكیة الواردة على المحل التجاري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر قي وهیبة، قفاف ایمان، صاد3-

8، ص  2022ـ  2021امعة عمار ثلیجي ، الأغواط ، تخصص قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،ج



ماهية رهن القاعدة التجارية:الفصل الأول

32

الرهن هو حق عیني تبعي :أولا

،قائم الدینما دام هذا تجاریاً دیناتجاري، عقد تبعي بمعنى أنه یضمن الرهن العقد  

إذا سقط «:زال الرهن، وذلك تطبیقًا لقاعدةدین المضمون بالرهن لأي سبب الفإذا انقضى 

فلا وجود ، ه، یضمن الوفاء بهیفهو حق یقوم مستندًا إلى حق دائن، »الأصل، سقط الفرع

.1مستقل بذاته، فهو یدور مع الحق الشخصي، وجوداً وعدما يلرهن رسم

یمكن الإشارة إلى أن كل من القانون التجاري والقانون المدني یتفقان على أن كلیهما 

، یتبع دینا أصلیًا، فهو لا یقوم وحده في العین التبعي، هو سلطة مباشرة تمنح يحق عین

فاء حقه في الحقوق العینیة، التي هي الحقوق یلمدینه ضمانًا للاست كمادي مملو شيءللدائن 

.2، لأنها تضمن الوفاء بهدائنیهة بذاتها، وإنما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق غیر المستقل

الرهن التجاري عقد رضائي:ثانیا

أن العقد لا یُلزم لانعقاده شكلاً معینًا، فالعقد یكون بتطابق الرضائیةیقصد من 

لصحة العقد، حیث جاءت المشرع كركنالإیجاب والقبول دون الحاجة للكتابة إذا لم یشترط 

.3الكتابة في بعض حالات الرهن

یبقى عقد الرهن التجاري عقد رضائي یتم بمجرد تطابق إرادتین كل من الدائن 

تعبیر عن الإرادة یكون باللفظ فال ،4من القانون المدني الجزائري60والمدین، حسب المادة 

أو بالكتابة أو بالإشارة، التعبیر یكون ضمنیًا أو صریحًا، فلا یشترط لانعقاده صورة معینة، 

.20-19، ص طال سعید، مرجع سابقخ1-

النظریة العامة ، الأعمال التجاریة و التجار ، الدفاتر (باسم محمد الطراونیة، باسم محمد ملحم، شرح القانون التجاري 2-

دار المسیرة للنشر والتوزیع، ، ، الطبعة الأولى)التجاریةلعقود التجاریة ، السجل التجاري ، المتجر، العنوان التجاري، ا

.200، ص 2010، الأردن

.200، ص ونیة، باسم محمد ملحم، مرجع سابقباسم محمد الطرا3-

التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ والكتابة أو بالإشارة المعتادة عرفاً، «:من القانون المدني الجزائري تنص60المادة 4-

باتخاذ موقف لا یدعو إلى شك في دلالته على مقصود صاحبه، ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیاً كما یكون

.مرجع سابق »إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على أن یكون صحیحاً 
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فیجوز أن ینعقد بصورة كتابیة أو شفهیة، وبموجب عقد رسمي أو عادي، وذلك من أجل 

:صحة إثبات عقد الرهن یجب

هي إرادة موجودة بةنّ الإرادة المعیّ إ :سلامة إرادة المتعاقدین من عیوب الإرادة*

یس والاكراه لالتد،وتتمثل هذه العیوب في الغلط ،صادرة من شخص غیر  في إرادته

المحل التجاري أو مُرتهنه، مما  راهنحیث إنّ هذه العیوب قد تُصیب إرادة ،والاستغلال

.یؤدي إلى بطلان العقد

یكتفي لاكتمال العقد وجود رضا لا : الأهلیة اللازمة للتصرف في الشيء المرهون*

حیث یُشترط ،اهصادرًا من أهلیة كاملة ولیس عدیمفقط، ولكن یجب أن یكون صحیحاً 

لإبرام عقد رهن القاعدة التجاریة أن تكون للمتعاقدین الأهلیة اللازمة لإبرام هذا العقد باعتباره 

یة بالتفصیل في القانون التجاري لكن المشرع لم یتناول أحكام الأهل،تصرفًا تجاري وقانوني

.1الجزائري، لذا علینا العودة إلى الأحكام الواردة في القانون المدني

سنة ومتمتع بكامل قواه العقلیة والجسدیة، ولم 19المبدأ العام هو أن كل شخص بلغ 

یمكن أن یقوم بأي تصرف  )الغفلة السفه،العته،،الجنون(تتعرض أهلیته لعوارض أهلیة 

.قانوني یشاء شرط ألا یخالف النظام العام والآداب العامة

من القانون المدني 884/2حسب المادة :أن یكون المال المرهون مملوكًا*

»یجب أن یكون المرهون مالكًا للعقار المرهون أهلاً للتصرف فیه«:أنه الجزائري، 

القاعدة (هن أن یكون مالكًا للعین المرهونة الر یفهم من نص المادة على المدین ا

الحر أن یقوم برهن المحل ر الذي یمارس التجارة في التسییرفلا یستطیع التاج)التجاریة

والقاعدة أن فاقد  ،التجاري لأن مثل هذا التاجر مجرد مستغل للمحل التجاري ولیس مالكًا له

.2الشيء لا یعطیه

ة الدكتراه ، تخصص أطروحة مكملة لنیل شهاد، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ركادن فرید، ك1-

 104ص ، 2019ـ   2018قانون الأعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیلالي الیابس ، بلعباس 

.139-138مرجع نفسه، ص 2-
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لا یمكن رهنها، فقط المالك الحقیقي من للقاعدة التجاریةهن غیر المالك اأن الر *

.یستطیع القیام برهن محله التجاري

یشترط في المحل التجاري المراد رهنه أن یكون :أن یكون المحل التجاري موجودا

.موجودًا وقت إبرام العقد، ویجب أن یتضمن كامل العناصر الأساسیة الموجودة في الرهن

ذو صفة تجاریة ةالتجاریالقاعدة عقد رهن : ثالثا

یعتبر عملاً تجاریًا «:من القانون التجاري الجزائري على أنه4/تنص المادة الثالثة 

نستنتج من خلال هذه الفقرة أن 1»بحسب شكله العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة

ت التجاریة، ومن صفة التجاریة على كل العملیات المتعلقة بالمحلاال فالمشرع الجزائري أض

یُعتبر استخدام الرهن الحیازي للمحل التجاري عملاً ، بین هذه العملیات رهن القاعدة التجاریة

تجاریًا بحسب الشكل، حیث یُستخدم المحل التجاري كضمان للحصول على تمویل تجاري أو 

أو  یةمدنقرض آخر مهما كانت صفة أطراف العلاقة أثناء إبرام العقد، سواء كانت أشخاص 

.2، عامة أو خاصةمعنویةأو تجاریة، طبیعیة 

یرتبط بمال منقول معنوي ةالتجاریالقاعدة عقد رهن  :ارابع

مال منقول معنوي مخصص لمزاولة النشاط  ةالتجاریالقاعدة سبق أن رأینا أن 

ا بینها لتشكل كیانًا مستقلاً عنمفیحدالتجاري، مشروع یتكون من عناصر معنویة ومادیة تت

.3حیث أن عملیة الرهن ترتبط بهذا الكیان.العناصر المكونة له

عنصر الاتصال یجب أن تشمل ةتجاریال القاعدة  واردة علىال الرهن أن عملیة

عملیة الرهن الحیازي على البضائع مثلاً، لا یمكن اقتصرتفإذا  ، بالعملاء والشهرة التجاریة

.، مرجع سابق من القانون التجاري الجزائري¾ ة انظر الماد1-

.89، ص للملكیة، مرجع سابقغیر الناقلةكركادن فرید، العملیات الواردة على المحل التجاري2-

10، ص قفاف ایمان ، مرجع سابقوهیبة صادقي، 3-
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ل تجاري، وإنما اقتصرت العملیة على أحد القول أن عملیة رهن الحیازي واردة على مح

.1في البضائعالمتمثلة العناصر المادیة فقط و

.ینقل الملكیة ولا الحیازة لا ةالتجاری القاعدة رهن عقد  :اخامس

لا یؤدي إلى نقل الملكیة المال المرهون من  ةالتجاری للقاعدة إن عقد الرهن الحیازي 

، فهو من ةالتجاریقاعدته حتفظًا بمحله وبملكیة وحیازة الراهن إلى المرتهن، وإنما یظل م

.المدین الراهن یظل مكملاً لأعماله التجاریةتبعي له، فللملكیة ینشئ حق الناقلةغیر  العقود

حیازة المال المرهون إلى نقل لا یؤدي معنويمنقول مال عقد الرهن باعتباره یرد على 

، قد یكون لها تأثیر یتبعه الرهنالدائن المرتهن لأن انتقال الملكیة من المدین الراهن إلى 

السیطرة على المحل على حیاة المهنیة للتاجر في بعض الحالات قد یفقد التاجر كبیر 

إلى انتهاء حیاته المهنیة یتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري مما یؤدي التجاري و بالتالي 

ملزم للبائع بنقل ملكیة المبیع الملكیة ، فهمت ناقلو هذا عكس  عقد البیع الذي یعد كتاجر

.2بیع بدون تسلیم أو انتقال الملكیة إلى المشتري فلا یوجد 

عقد شكلي ةالتجاری القاعدة عقد رهن : سادسا

لدى في قالب رسمي  ةالتجاری القاعدة ائري ضرورة افراغ عقد رهن المشرع الجز اشترط 

الذي یمسك بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي الموثق  و قیده في سجل عمومي منظم 

التجاري و یجب اتمام نفس الاجراءات بالمركز الوطني المحل دائرتهیستغل في نطاق 

كل فرع من فروع المحل التجاري التي شكلها الرهن بدائرته للسجل التجاري الذي یقع 

بالمركز بقیده في سجل خاص ، و بالإضافة إلى الكتابة الرسمیة یجب شهر الرهن الحیازي

من ابرام العقد یوم 30المحل التجاري ، خلال بدائرتهالوطني للسجل التجاري الواقع 

.3الرسمي لرهن المحل

.90، ص مرجع نفسهكركادن فرید، 1-

 . 91ـ  90مرجع سابق، ص العملیات الوارة على المحل التجاري ،ركادن فرید، ك 2-

.207، ص مرجع سابق عمور عمارة، 3-
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فیجب استكمال عملیة مل حقوق الملكیة الصناعیة واذا كانت عملیة الرهن الحیازي تش

.1الجزائري للملكیة الصناعیة الوطني القید لدى المعهد 

المطلب الثاني

 ةالتجاری القاعدة موضوع رهن 

ن على حسب المشرع الجزائري لا یرد الرهن لكن محل الره ةالتجاریتعد القاعدة 

على بعض العناصر دون منقولا معنویا و انما یرد اباعتبارهاكملهاب ةالتجاریالقاعدة 

التي وقع ما لم تكن العناصر لقاعدة التجاریة ن واقعا على ا، و لا یعد الرهعناصر أخرى

العناصر على  نو لهذا یجب أن یقع الره ةتجاریالقاعدة العلیها الرهن كافیة لتكوین 

.2ة النشاط الذي یزاوله التاجرزمة و الضروریة الطبیعالاجباریة، و على العناصر اللا

البضائع من عملیة استبعد عنصر 3من قانون التجاري الجزائري119حسب المادة 

ما یتناوله الرهن فانه لا یكون ینص صراحة و على وجه الدقة في العقد الرهن و إن لم 

التجاریة أي في الإجارة و الزبائن و الشهرة و الاسم التجاري و الحق شاملا إلا العنوان 

.العناصر المعنویة فقط

، ةالتجاریللقاعدة التي یشملها الرهان الحیازي و هذا ما یدفعنا إلى دراسة العناصر 

المرهونة في حالة تحدید العناصر )الفرع الأول(:فرق بین حالتین و هماالجزائري المشرع 

.حالة عدم تحدید العناصر التي یشملها الرهان)الفرع الثاني(العقد و 

.11، ص قفاف ایمان، مرجع سابقوهیبة صادقي 1-

.54، ص أمنة ، مرجع سابقبن مشیش2-

یجوز أن یشمل الرهن الحیازي للمحل التجاري من الاجزاء لا« :من القانون التجاري الجزائري تنص على119المادة 3-

التابعة له إلا عنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجاریة والأثاث التجاري والمعدات 

لات التي تستخدم في استغلال المحلات وبراءات الاختراع والرخص وعلامات الصنع أو التجارة والرسوم والنماذج والآ

الصناعیة وعلى وجه العموم حقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة أو التقنیة المرتبطة بها وأن الشهادة الإضافیة الصادرة 

مرجع سابق »مصیر هذه البراءة وتكون جزءًا مثلها من الرهن المنشأبعد الرهن والشاملة للبراءة المنطبقة علیها تتبع
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الفرع الأول

حالة ذكر العناصر التي یشملها عقد الرهن

الأصل أن الدائن والمدین لهم حریة الاتفاق على العناصر التي یجب أن یُنصب علیها 

الرهن، ولا شك أنه في حالة الاتفاق الصریح یُنصب الرهن على كل العناصر التي یتم 

.1بوجودها المحل التجاري، بمعنى العناصر التي تعمل على جذب العملاء

الفقرة الأولى المذكورة سالفًا من القانون 119المشرع الجزائري في نص المادة  ادرج 

عنوان المحل، :العناصر التي یشملها الرهن الحیازي للمحل التجاري هي،التجاري الجزائري

جار، الاتصال بالعملاء والشهرة، كما نجد أیضًا المعدات الاسم التجاري، الحق في الإی

والآلات التي تستخدم في استغلال المحل، براءة الاختراع، الرخص والعلامات الصناعیة أو 

التجاریة، الرسوم والنماذج الصناعیة، وحقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة أو التقنیة المرتبطة 

.به

الفقرة الأولى من القانون التجاري الجزائري أنه لا یجوز 119یفهم من نص المادة  و

إدراج البضائع ضمن العناصر التي یشملها الرهن الحیازي للمحل التجاري، والهدف من ذلك 

مساعدة التاجر على مواصلة ومزاولة استغلال نشاطه التجاري دون أخذ الحیازة منه أو 

.البضائع

:مة من استبعاد البضائع من الرهن فيتتمثل الحك

رعایة الدائنین المادیین، كونها العناصر الأساسیة التي یمكن تدوینها للتنفیذ دون -

اصطدامهم بأولویة الدائن المرتهن، كون البضائع أصلا معدة للبیع، وحجزها قد یثقل كیان 

.المدین الذي قد یمكنه الوفاء وتخلیص متجره من الرهن ببیعها

.106، ص فضیل، مرجع سابق ةادین1-



ماهية رهن القاعدة التجارية:الفصل الأول

38

عملا لا  یمكن الاحتجاج بحق الدائن المرتهن في تتبع مواجهة مشتري البضائع-

.1سند الملكیةبقاعدة الحیازة في المنقول

قد یقوم التاجر بعرض بعض العینات من أنواع متعددة من السلع والبضائع التي یردُّ 

فهذه البضائع المخصصة للبیع یجوز رهنها ،علیها نشاطه التجاري مثل السیارات أو الآلات

.2كأحد عناصر المحل التجاري وتأخذ حكم المعدات من حیث طبیعتها القانونیة

غیر أنه لا یمنع من الناحیة القانونیة على التاجر رهن البضائع، لكن إذا قام بهذه 

ن المدني، أي العملیة، وجب علیه احترام الشروط العامة المنصوص علیها صراحة في القانو 

لكن من الناحیة العملیة، لا یقوم التاجر برهن ،یجب أن یكون رهن البضائع بنزع حیازتها

.3البضائع لأنها ضروریة لمتابعة نشاطه

الفرع الثاني

عدم ذكر العناصر التي یشملها عقد الرهن ةحال

المادة رهن، وحسب الفي حالة سكوت أطراف العقد على ذكر العناصر التي تشمل 

إذا لم یعیَّن «:من الفقرة الثانیة من القانون التجاري الجزائري نصت على ما یلي119

صراحةً وعلى وجه الدقة في العقد ما یتناوله، فإنه لا یكون شاملاً إلا العنوان والاسم 

»التجاري والحق في الإجازة والزبائن والشهرة التجاریة

عقد الرهن القاعدة، فإن الرهن لا یقع إلا ي د طرفویترتب على هذه الفقرة، إذا لم یحد

،والاتصال بالعملاء والسمعة التجاریةة ز على العنوان والاسم التجاري والحق في الإجا

رهن المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة ماستر تخصص عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق و لمان زهرة، س1-

.10-9، ص  2014ـ  2013العلوم السیایسة ، جامعة أكلي محند اولحاج ، بویرة ، 

.10مرجع نفسه، ص سلمان زهرة ،2-

.10، ص نفسه لمان زهرة، مرجعس3-
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والحكمة من ذلك أن هذه العناصر المعنویة تمثل مقومات رئیسیة لتكوین القاعدة التجاریة 

.1وقادرة على جذب العملاء

فإن المشرع وضع قاعدة مفسرة لإدارة الطرفین في العقد في حالة سكوتهما ،وبالتالي

 ةتجاریال القاعدة  عن تعیین العناصر التي یقع علیها الرهن، وعلى أساسها یصبح رهن

یكاد یكون دلیلاً على أن المشرع أراد حرمان الدائن ،مرتبطًا ومقتصرًا على العناصر المادیة

.2دین من متابعة نشاطهمنها وتمكین المالمرتهن

:النتائج التالیة119ویستخلص من نص المادة 

صریحاً في العقد حتى یشملها رهن المحل التجاري وهي  اتستلزم بعض العناصر بیان-

.119العناصر المذكورة في المادة 

في حالة سكوت المتعاقدین عن ذكر العناصر التي یشملها الرهن فإنه لا یرد إلا -

العناصر المعنویة لكون بعضها إجباري والبعض الآخر أساسي وجوهري في تكوین على 

.المحلات التجاري

إذا كان الرهن یشمل براءة الاختراع فإن الشهادة التي یحصل علیها المدین فیما بعد -

.لهذه البراءة تتبع مصیر هذه الأخیرة فتخضع مثلها للرهن

یشمل كذلك فروعه فیجب تعیین هذه  ةلتجاریا لقاعدة إذا كان الرهن الوارد على ا -

.3الأخیرة بصورة دقیقة مع بیان مركزها وتحدید موقعها في العقد

، دار الفكر الجامعي، )التأجیرالبیع، الرهن، (تجاري لقانونیة الواردة على المحل المحمد انور حمادة، التصرفات ا1-

.70الاسكندریة ، ص 

.57، ص ن مشیش أمنة ، مرجع سابقب2-

3 .58-57بن مشیش أمنة ، مرجع نفسه ، ص -
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الفصل الثاني

التنظیمیة لرهن القاعدة التجاریةالأحكام

عند رهنها بمجموعة من السمات تجعلها مختلفة تتمیز القاعدة التجاریة كمنقول معنوي

من الرهن هو عن عقود الرهن من حیث بقاء الملكیة عند المدین الراهن، حیث أن الهدف

مع حریة ،حصول على أرباح من أجل الوفاء بالدین الو  ةالتجاریقاعدته مواصلة استغلال 

.مع ذكر خصوصیة العناصر التي یرد علیها الرهن ةالتجاری قاعدة الفي  التصرف 

أن قمنا بدراسة مفهوم القاعدة التجاریة ومفهوم رهن القاعدة التجاریة مع ذكر جمیع  دبع

لصحة الرهن ي الجزائر المشرع  ماستلز ، خصائصها  وناصر الجوهریة المكونة لها الع

وشروط شكلیة فهو ینعقد بنفس الطریقة )السبب،المحلضا،الر (التجاري شروط موضوعیة 

یخضع لأحكام خاصة تختلف عن الأحكام المطبقة ، إلا أنهالتي تنعقد بها العقود الأخرى 

.في العقود الأخرى نظرًا لطبیعة محل العقد 

الأثار تقع على كل من الدائن المرتهن مجموعة من یرتب عقد  رهن القاعدة التجاریة 

.و المدین الراهن و الغیر و ذلك من أجل التوفیق بین مصلحة الأطراف  

حیث أنها لا تقتصر على ،أسباب مختلفة  ةالتجاري بعد قاعدةنقضي عقد رهن الكما ی

.الرهن وإذا لم یحقق استمر في الوجود ینقضيهذه الأسباب ، إذا تحققت سبب واحد

یمكن أن ینقضي عقد رهن القاعدة التجاریة بصفة أصلیة أو بصفة تبعیة وكل 

.العناصر المذكورة یتم تناولها في هذا الفصل بالتفصیل 

سنحاول في هذا الفصل دراسة مختلف الشروط وممیزات رهن القاعدة التجاریة في 

ترتبة لانعقاد رهن القاعدة التجاریة والطرق المؤدیة إلى انقضائها والآثار الم)المبحث الأول(

.)المبحث الثاني( في
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المبحث الأول

ط و ممیزات رهن القاعدة التجاریةشرو 

قد یضطر صاحب القاعدة التجاریة إلى تقدیم محله كضمان للحصول على الائتمان 

عن طریق رهنه بهدف دعم نشاطه التجاري واستمراریة استغلاله مع بقاء حیازته الغیرمن 

.عنده

مالاً  اخضع للقواعد العامة باعتبارهت اعتبر من المنقولات فإنهتالتجاري  قاعدةبما أن ال

هن إلى الدائن امن المدین الر  قاعدةي، مع استبعاد انتقال حیازة الاز یمنقولاً یتم رهنه رهن ح

كي ، ولكن لالتجاري في أحكام خاصةقاعدة ك، نظم المشرع الجزائري رهن اللذلالمرتهن 

التجاري إلى شروط موضوعیة تنقسم إلى  قاعدةخضع التیجب أن یصبح هذا العقد صحیحًا

.شروط خاصة وشروط عامة، وأخیرًا إلى شروط شكلیة، المتمثلة في الكتابة والقید

ستمراریة الامواصلة نشاطه التجاري و ،ثلة في بقاء الملكیةللقاعدة التجاریة ممیزات متم

.في الاستغلال التجاري لمحله

ممیزات ، و)المطلب الأول(سندرس في هذا المبحث شروط رهن القاعدة التجاریة 

).المطلب الثاني(رهن القاعدة التجاریة 

المطلب الأول

القانونیة لرهن القاعدة التجاریةالشروط 

اتباع مجموعة )المدین والدائن(لقیام رهن القاعدة التجاریة یجب على الراهن والمرتهن 

من الشروط اللازمة المتمثلة في الشروط الموضوعیة وشروط الشكلیة وكل هذا لقیام برهن 

یمكن القول أن هذه الشروط عبارة عن إجراءات وقواعد یجب على كل من الدائن ،صحیح

اهن التقید بها وفقًا لضوابط وأسس قانونیة وعدم الاخلال بها ووجب اتباع ن والمدین الر رتهالم
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.1هذه الإجراءات والشروط حتى نكون بصدد عقد صحیح لعملیة الرهن القاعدة التجاریة

حیث في ،وعلیه سنتطرق في هذا المطلب إلى دراسة  كامل الشروط لرهن القاعدة التجاریة

سندرس فیه الشروط )الفرع الثاني(وضوعیة بنوعیها، أما سندرس الشروط الم)الفرع الأول(

.الشكلیة

الفرع الأول

الشروط الموضوعیة

طبقًا للقواعد العامة یشترط لصحة إنشاء عقد رهن القاعدة التجاریة أن تتوفر الشروط 

الدائن المرتهن (الموضوعیة العامة اللازمة لصحة الرهن وذلك بتوافق إرادة المتعاقدین 

وأن تكون هذه الإرادة خالیة من العیوب كالإكراه والغلط والتدلیس، كما )والمدین الراهن

یشترط أن یكون السبب في هذا العقد مشروعاً أي غیر مخالف للنظام العام أو الأداب 

أما محل العقد فیجب أن یكون معینًا، إضافة إلى ذلك یجب أن یكون الراهن أهلاً ،العامة

ولكن هناك شروط موضوعیة خاصة برهن القاعدة ،2بالأهلیة القانونیةتعیتمللتصرف، أي

.3التجاریة سواء بالنسبة للمدینة الراهن والدائن المرتهن أو بالنسبة للمحل التجاري

، وشروط موضوعیة )أولا(سیتم التعرف في هذا الفرع إلى الشروط الموضوعیة العامة 

)ثانیا(خاصة 

.21، ص طال سعید، مرجع سابقخ1-

.83، ص سرین شریقي، مرجع سابقن2-

.110، ص فضیل، مرجع سابقة دینا3-
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.الموضوعیة العامةالشروط : أولا

لمحلا)ب(،الرضا)أ(تتمثل الشروط الموضوعیة العامة لرهن القاعدة التجاریة في 

الإخلالعقد الرهن ویعد الجزاء المترتب على انعقادالسبب وهي ضروریة لصحة -)ج(،

.الأركان بطلان العقدبأحد

:الرضا- أ

یعتبر الرضا ركناً جوهریاً في إبرام عقد رهن القاعدة التجاریة، وعلیه یجب أن یكون 

تطابق  اویقصد بالرض)الغلط، التدریس الاكراه، الغبن، والاستغلال(خالیاً من عیوب الرضا 

العقد یتم «:من القانون المدني الجزائري على أنه59الإیجاب مع القبول، حیث تنص المادة 

متطابقتین دون الاخلال بالنصوص البمجرد أن یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما 

هو تعبیر شخص عن إرادته في إحداث أثر قانوني مع إرادة شخص لتراضي فا ، »القانونیة

ویتم التراضي ،تحقق التوافق بین الإرادتین فیتم عقد الرهن التجاريیآخر متطابقة، بحیث 

، ولا یكفي أن یكون 1یر اللفظي الدال على القبول والإیجاب، أو بالفعلعن طریق التعب

والتراضي لا یكون صحیحاً إلا إذا كان ،التراضي موجوداً بل یجب أیضاً أن یكون صحیحاً 

.2، ولم تكن إرادة أحد المتعاقدین مشبوهة بعیب من عیوب الإرادةةأهلیمن ذيصادراً 

المحل-  ب

من أركان العقد، ویقصد بالمحل التزام المدین الراهن، بنقل هو الركن الثاني المحل 

الحق عینیاً أو القیام بعمل، أو بالامتناع عن القیام به ولكل عقد من العقود محل یلتزم به 

وهنا یترتب على ،أطراف العقد والتقید به، كما هو الحال في عقد رهن المحل التجاري

لأشخاص مقابل الحصول على قرض منه، حیث لصالح أحد االتجاري محله  رهن التاجر

.22خطال سعید، مرجع سابق ، ص 1-

قانون ، التخصص لاستكمال شهادة اللیسانس اكادیميبن مخطار لیلى نوریة، رهن المحل التجاري، مذكرة مقدمة 2-

.6، ص 2014خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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وعلیه فقد نصت ،1یشترط في محل العقد أن لا یكون مخالفاً للنظام العام والآداب العامة

اشتراط في محل الرهن توافر شروطه لصحته  فيمن القانون المدني الجزائري 95المادة 

:وهي كالآتي

.أن یكون المحل موجودا-

المتعاقد علیه موجوداً في وقت نشوء الالتزام، وأن یكون ممكناً بمعنى أن یكون الشيء 

فإذا تخلف محل الالتزام، لا ینشأ ،الوجود بعد ذلك، فعدم وجوده یستلزم انتفاء وجود العقد

ركن المحل وكان العقد باطلاً  ىفإذا كان المحل موجوداً ثم هلك قبل إبرام العقد، انتف،العقد

لقول بأن یكون المحل موجوداً، أي عند رهن القاعدة التجاریة یجب یمكن ا.2بطلاناً مطلقاً 

ن التاجر كون ممكناً الوجود مستقبلاً، كرهأن تكون تلك القاعدة موجودة، أو شرط أن ی

.لقاعدته التجاریة مقابل ضمانه في الدخول في المشروع مستقبلاً 

.المحل ممكناأن یكون -

التجاریة هو التزام بنقل حق عیني وارد على شيء إذا كان الالتزام عند رَهْن القاعدة 

أو بالعمل أما إذا كان محل الالتزام بالقیام ،معین، وجب أن یكون هذا الشيء موجودًا

الامتناع عن القیام بعمل، وجب أن یكون المحل ممكنًا، والامكان هنا یقابل الوجود هناك، 

قوم، ویكون العقد باطلاً، والاستحالة قد فإذا كان محل الالتزام مستحیلا، فإن الالتزام لا ی

تجعل عقد قابلاً للفسخ، وهذا ما نصت  ةتكون مطلقة فتجعل العقد باطلاً، أو استحالة نسبی

3.من القانون المدني الجزائري93علیه المادة 

.24-23، ص سابقخطال سعید، مرجع 1-

.54، ص 2006ادریس فاضلي، الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، قصر الكتاب، الجزائر ، 2-

، الطبعة الثالثة، 1الجزائري الجدید ،مصادر الالتزام، ج، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق أحمد السنهوري3-

.281، ص 2000منشورات الحلیب الحقوقیة، 
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یُعتبر كل تصرف سواء للقیام بعمل أو الامتناع عن عمل في العقد الذي یكون محله 

رهن محله التجاري الذي التاجر ، ویقع بطلان مطلق كل اتفاق یخول غیر موجود باطلاً 

.1هءانصرف عنه عملا

.أن یكون المحل معینًا أو قابلاً للتعیین-

حله نقل حق عیني على شيء وجب كذلك أن یكون هذا الشيء مإذا كان الالتزام 

الشيء المعین بالذات معینًا أو قابلاً للتعیین، وهنا یجب على أطراف العقد التمییز بین 

.2والشيء غیر المعین

وجب أن تكون ذاتیة الشيء معروفة فیوصف :إذا وقع العقد على شيء معین بذات*

الشيء وصفًا یكون مانعًا للجهالة، فهنا تنتقل الملكیة بمجرد تطابق الإیجاب مع القبول بقوة 

.القانون مباشرة

فهنا الملكیة تنتقل بتراضي، أي بعد  :هإذا كان الشيء معینًا بجنسه ونوعه ومقدار *

أو للعرف مثال، إذا قام متجر بتورید سلعة المألوفعملیة الفرز، وقد یترك تعیین المحل 

.3لعمیل له دون أن یبین الثمن

أن یكون المحل قابل للتعامل فیه و عمل مشروع -

:للالتزام إذا كانح أن یكون محلاً للا یص،یكون الشيء غیر قابل للتعامل فیه

.الغرض الذي خصصه له غیر مشروع

لا یصلح أن یكون محلاً للتعاقد للغرض الذي خصصه له في الأصل كتعدي أو 

.لمنفعة العامةیخصص أصلاً عمومياستغلال أو القیام بالتصرف مرفق 

.25، ص طال سعید، مرجع سابقخ1-

.7، ص بن مخطار لیلى نوریة، مرجع سابق2-

.7مخطار لیلى نوریة، مرجع نفسه، ص بن 3-
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لأنه إذا ،نظام العام والأداب العامةالوكذلك اشترط أن یكون محل الالتزام لا یخالف 

.1للنظام العام و الأداب العامة مخالفاكان محل الالتزام 

یجب أن یكون موضوع الرهن موجود ومعین ومحدد وتتضمن على مجموعة من  لذلك

العناصر یشملها المحل التجاري من عناصر لازمة وضروریة لنوع النشاط الذي یزاوله 

ولا یجب أن یخالف النظام العام والأدب وبالتالي موضوع الرهن یشمل الشيء المبیع،التاجر

.2العامة

السبب  -ج

التجاریة والهدف الذي من أجله التزام المدین أو القاعدة في العقد رهن السبب 

ویجب أن یكون السبب مسندًا لسبب مشروع، أي الدافع إلى الرهن هو ، 3الشخص الراهن

لاستغلالها في عمل مشروع حاجة التاجر الماسة للحصول على الأموال الضروریة 

.4وضروري لدعم حركة النشاط الاقتصادي

الشروط الموضوعیة الخاصة: اثانی

سواء بالنسبة لراهن أو التجاري قاعدةخاصة بعقد رهن الیجب توفر شروط موضوعیة

المرتهن أو بالنسبة للمحل

 الراهنن بالنسبة للمدی- أ

 ةه تجاریقاعدتالتجاري وهو نفسه الذي یقدم  قاعدةهو أحد أطراف عقد رهن ال

حیث یجب أن یكون الراهن مالك الشيء المرهون ویجب أیضًا أن ،كضمان للدین علیه

.5كما قد یكون الراهن شخص آخر غیر المدین فیكون كفیلاً عینیًا،یكون أهلاً للتصرف فیه

.27-26، ص  ص خطال سعید، مرجع سابق1-

.27، ص ه نفسخطال سعید مرجع 2-

.41، ص جع سابق، زبیري سمیرة، مر ءصحراوي میسا3-

.8بن مخطار لیلى نوریة، مرجع سابق ، ص 4-

.28، ص محمد صادق بن عودة، مرجع سابق5-
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مالكاً للعقار الذي یمارس فیه التجارة أو  ایجوز رهن القاعدة التجاریة سواء كان صاحبه

الخاص ببیع 1940لسنة 11من القانون المصري رقم 18مادة الیوتنف،مستأجرًا له

المحلات التجاریة ورهنها على أنه یعتبر باطلاً كل شرط في عقد الإیجار یترتب علیه 

النص في القانون لهذا  یرالإخلال بحق المستأجر في الرهن طبقًا لهذا القانون ولا نظ

تاجر وهو في فترة ل الحاصل وإذا وقع أن رهن المدینإذ یعد من باب تحصی،الجزائري

.1على علم بذلكالدائن وكانیبةالر 

حیث أن ،یجب على الدائن أن یتمتع بالأهلیة الكاملة عند قیام برهن القاعدة التجاریة

الرجوع بو المشرع الجزائري لم ینص في مادة خاصة على سن الرشد في القانون التجاري 

أن سن 2من القانون المدني الجزائري40إلى القواعد العامة  المتعلقة بالأهلیة تنص المادة 

سنة كاملة وكل شخص بلغ سن الرشد متمتعًا بكامل قواه العقلیة ولم یحجر 19الرشد هو 

عن هذه القاعدة یمكن للقاصر  ایكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة واستثناءً علیه 

3من القانون التجاري5ممارسة الأنشطة التجاریة وفقًا لشروط معینة محددة في المادة 

حصول القاصر على إذن من والدیه أو قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من كالجزائري 

.4طرف المحكمة

بالنسبة للدائن المرتهن -  ب

هو الشخص الذي یستفید من القاعدة التجاریة كضمان مقابل دین له في حق المدین 

ولا یشترط أن ،الراهن إذا كان هو المدین أو في حق المكفول إذا كان راهن كفیلاً عینیًا

ئري قد یكون الدائن المرتهن تاجرًا بل قد یكون شخصًا عادیًا ونشیر إلى أن المشرع الجزا

أما ،الحریة الكاملة في اختیار دائنه لراهنن احیث ترك للمدی،حذى حذو المشرع الفرنسي

.111نادیة فضیل، مرجع سابق ، ص 1-

.مرجع سابقن المدني، من القانو 40انظر المادة 2-

.ابقمرجع سمن القانون التجاري،  5ة انظر الماد3-

.28خطال سعید ، مرجع سابق ، ص 4-
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المشرع المصري فقد اشترط أن یكون الدائن المرتهن أحد البنوك أو بیوت التسلیف المرخص 

حمایة صغار التجار من جشع المرابین  ذلك  الفائدة منطرف الوزیر المختص و بها من

.1الذین قد یفرضون علیهم شروطًا مجحفة مستغلین في ذلك حاجتهم إلى المال

ملزم لجانبین فإنه یشترط في الدائن المرتهن ن عقد الرهن المحل التجاري عقد بما أ

لیة من كما یشترط أن تكون إرادته خا،قابله للإبطالتصرفاتهبلوغه سن الرشد والا كان 

.2العیوب

 .ةالتجاری قاعدة بالنسبة لل -ج

تكون من عناصر تعتبر مالاً منقولاً معنویًا تلتي ا ةالتجاری قاعدة یُنصب الرهن على ال

جد هذا المحل إلا إذا توفر حد أدنى من العناصر، تختلف امادیة ومعنویة، ولا یو 

.أهمیتها حسب طبیعة النشاط التجاري

لا یجوز «:الفقرة الأولى على أنهمن خلالمن القانون التجاري 119المادة نصت 

أن یشتمل الرهن الحیازي للمحل التجاري من الأجزاء التابعة له إلا عنوان المحل 

التجاري  ثاثوالأ  ةالتجاری ةوالاسم التجاري والحق في الإیجار والزبائن والشهر 

لال المحل وبراءة الاختراع والرخص والمعدات والآلات التي تستعمل في استغ

والرسوم والنماذج الصناعیة، وعموماً حقوق الملكیة الصناعیة الصنعوالعلامات 

3»والأدبیة أو التقنیة المرتبطة به

، إلى حالة ذكر العناصر التي یرد السالفة الذكرالفقرة الثانیة من المادة  في  كما أشیر

وتنص الفقرة إذا لم یُعین صراحة وعلى وجه الدقة في العقد ،علیها الرهن بدقة في عقد الرهن

- .111نادیة فضیل، مرجع سابق ، ص 1

.29، ص خطال سعید، مرجع سابق2-

.، مرجع سابق الفقرة الأولى من القانون التجاري 119انظر المادة 3-
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وما یتناوله الرهن، فإنه لا یكون شاملاً إلا العنوان والاسم التجاري  والحق في الإیجار 

1والزبائن والشهرة التجاریة

من القانون التجاري أن المشرع الجزائري استبعد البضائع 119یفهم من نص المادة 

دما قام بذكر العناصر التي یرد علیها الرهن، حیث نص على ذلك، بل ولم یذكرها عن

استبعدت معظم التشریعات البضائع من الرهن المحلي التجاري، وهذا الأمر ینطوي على 

غرض وحكمة كبیرة، لأن البضائع وُجِدَت في المحل التجاري من أجل التصرف والتداول، 

لتعامل، مما یتسبب في ضرر للتاجر بتوقف أعماله، ورهنها یجعل منها مُجَمَّدة وغیر قابلة ل

.2وقد یؤدي ذلك إلى هلاكها نهائیاً، وقد یتجاوز ذلك إلى حد أن یفقد التاجر ثقة عملائه

بالنسبة للدین المضمون  –د 

یتم الرهن باعتباره تأمینًا من أجل الحصول على الائتمان، أي ضمان لدین أو التزام، 

الالتزام ممكنًا ومشروعًا ومعینًا أو قابلاً للتعیین، كما یمكن أن یكون ویجب أن یكون هذا 

موجودًا أو دینًا مستقبلیًا، كما هو الحال بالنسبة للتاجر الذي یرهن محله التجاري مقابل 

.3صفقة ینوي الدخول فیها مستقبلاً 

یة ذكر سابقًا فیما یتعلق برهن القاعدة التجاریة، یشترط شروط موضوعحسب ما 

محل الرهن ، المرتهن،راهنلنسبة لالب(وشروط موضوعیة خاصة )الرضا المحل، السبب(

وذلك من أجل رهن القاعدة في الظروف الملائمة وحتى لا یقع عقد الرهن )والدین المضمون

وفي الحقیقة، أنها غیر كافیة لقیام وإنشاء عقد رهن القاعدة التجاریة من ناحیة ،بالبطلان

رهن القاعدة التجاریة لا یستلزم حیازة المحل التجاري، حیث عند رهن القاعدة أولى، لأن 

- .، مرجع سابق الفقرة الثانیة من القانون التجاري119انظر المادة 1

المحل التجاري في ظل التشریع الجزائري ، مذكرة لیسانس في العلوم القانونیة و الإداریة ، مركز عون هند، زین ربیعة، 2-

.62-61، ص ص 2004الجامعي ، الوادي، 

.36-35الصغیر أحمد ، خالدي المشري، مرجع سابق ، ص ص 3-
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ن وإبقاء المحل التجاري عند هالتجاریة، تنتقل الحیازة من المدین الراهن إلى الدائن المرت

.التاجر دون نزع الحیازة حتى یتسنى له مواصلة استغلال نشاطه التجاري

التجاریة یستلزم شروطًا أخرى نص علیها المشرع ومن الناحیة الثانیة لرهن القاعدة

وهي الشروط الشكلیة الكتابة والقید وكذلك مجموعة من الإجراءات لكتابة الرهن وقیده قصد 

.حمایة الغیر

الفرع الثاني

الشروط الشكلیة

كغیره من العقود الأخرى، إذ لابد من أن یتوفر فیه ة عقد رهن القاعدة التجاریعتبر ی

بحیث یستلزم من توفر الشروط الموضوعیة العامة والشروط ،العقد وشروط العقدأركان 

جاریة الموضوعیة الخاصة، غیر أن المشرع الجزائري اشترط أن ینصب عقد رهن القاعدة الت

، بحیث یكون ثابتًا بالكتابة وبذلك 1في شكل رسمي وأن ینشر حسب القواعد المقررة له قانونًا

كما اشترط المشرع الغیر،وسیلة للتمسك في حقه لمواجهة رتهنالمصاحب الدائن  حمن

سجل العمومي الذي یمسكه المركز الوطني لسجل الالتجاري في حل الزامیة قید رهن الم

هي الكتابة اریة التجالقاعدة  هذهومن الأركان الشكلیة التي أقرها المشرع لانعقاد 2التجاري

یتم الإشارة في ، )أولا(من خلال هذا الفرع، سندرس ضرورة الكتابة لانعقاد ،والقید مع النشر

)ثانیا(إجراء شكلي لعقد الرهن وهو الشهر إلى الأخیر

الكتابة:أولا 

عقدًا كسائر العقود الأخرى، حیث یعتبر عقد رهن اریة یكون عقد رهن القاعدة التج

الأموال المادیة حیازیًا تاما بمجرد تطابق إرادة الدائن المرتهن والمدین الراهن وسلامة 

.75مقدم مبروك، مرجع سابق ، ص 1-

 .62-61ص ص مرجع سابق ر عمورة، اعم2-
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فمبدأ الرضائیة مطبق في هذا ،إرادتهما من العیوب دون وقف صحة العقد على شرط الكتابة

.1المقام

منقول معنوي لماا باعتبارهیة القاعدة التجار بینما خرج المشرع الجزائري في عقد رهن

عن المبدأ العام في التعاقد والمتمثل في مبدأ الرضائیة، الذي مفاده أن العقد یكفي لتمامه 

تطابق الإرادتین وصحتهما واستوجب ضرورة إفراغه بشكل مكتوب أمام الموثق، بحیث تكون 

حل المشرع رهن المأجاز استثناء ،لأصهذ ك معاالكتابة الرسمیة شرط لانعقاد والإثبات

.2لدى البنوك والمؤسسات المالیة بعقد عرفي مسجل حسب الأصولالتجاري 

أنواع الكتابة-1

حیث لم یتم الكتابة العرفیة )1(في هذا العنصر إلى نوعین من الكتابة،  ضسنتعر 

الذي ألغى  2023الإعتراف بها من طرف البنوك و المؤسسات المالیة و ذلك بعد التعدیل 

.الكتابة الرسمیة)2(، القانون القدیم

.فیة الكتابة العر _أ 

رهن تتم لدى الموثق من أجل الك ةالتجاریالقاعدة الأصل في العملیات الواردة على 

الجزائري كما أشرنا إلیه سابقًا بأن تتم المشرع بحیث أجاز ،3فاء علیها الصبغة الرسمیةضإ

عملیة الرهن للقاعدة التجاریة لصالح البنوك والمؤسسات المالیة بموجب عقد عرفي مسجل 

متعلق بالنقد والقرض التي 11-03من الأمر رقم 123حسب الأصول وهذا حسب المادة 

بنوك والمؤسسات یمكن أن یتم الرهن الحیازي للمحل التجاري لصالح ال«:تنص على أنه

4»المالیة بموجب عقد عرفي مسجل قانونًا

 .156ص العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ،مرجع سابق ،رید، ركادن فك1-

.157، ص نفسه كركادن فرید، مرجع 2-

.164، ص نفسهكاركادن فرید،  مرجع 3-

، 52ر، عدد .، یتعلق بالنقد والقرض ، ج2003أوت  26مؤرخ في 11-03من الأمر رقم  1فقرة  123انظر المادة 4-

، یتضمن القانون النقدي و 2023جوان 21مؤرخ في 09-23بالقانون رقم، ملغى2003أوت  27بتاریخ الصادرة

.2023جوان 27، صادرة في 43ر، عدد .المصرفي، ج
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 ةالعرفیة تعریف الكتاب_

یعرف بالعقد العرفي بأنه ذلك العقد الذي یتم بین الأشخاص فیما بینهم دون أن یتم 

وم لدى الموثق، فهو غیر رسمي ولا تحیط به الضمانات التي تحیط بالعقود الرسمیة التي یق

مع البنوك 1العقد العرفي الذي یبرمه مالك القاعدة التجاریةوالمقصود بهالموثق بتحریرها، 

.2والمؤسسات المالیة

شروط العقد العرفي _

یجب أن تتوفر في العقد العرفي الذي یفرغ فیه عقد الرهن القاعدة التجاریة لصالح 

من قانون 327البنوك أو المؤسسات المالیة مجموعة من الشروط نستنتجها من نص المادة 

المتعلق بالنقد 11-03الفقرة الأولى من الأمر رقم 123المادة و نصالمدني الجزائري 

:3والقرض وهي كما یلي

وجود الكتابة _

یُشترط في العقد العرفي أن یكون مكتوبًا بمعنى یتم إفراغه في القالب المتفق علیه، أي 

المؤسسات المالیة في محرر دون تدخل محتوى الاتفاق بین مالك المحل التجاري والبنك أو 

إضافة أن  الكتابة یجب أن تشتمل على البیانات الجوهریة المعینة للتصرف كاسم ،الموثق

.مقابل الدین المضمون،والمدین الراهن والقاعدة التجاریة المراد رهنهاالمرتهن الدائن 

حیث 09_23بالقانون رقم 11-03الأمر رقم تم  إلغاء 2023لكن بعد تعدیل 

المؤسسات المالیة و البنوك لم تعتمد على الكتابة العرفیة في تحریر عقود رهن القاعدة 

.التجاریة 

).شركة تجاریة(مالك القاعدة التجاریة هو الشخص التاجر سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي 1-

.20-19، ص ص سلمان زهرة، مرجع سابق2-

.164، ص نفسهكاركادن فرید، مرجع 3-
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باللغة العربیة وتكون بخط فقد تكونلا تُشترط أن تكون الكتابة في شكل معین، 

لآلة الكاتبة، كما المدین أو الدائن أو شخص آخر، ویمكن أن تكون الكتابة بالطباعة أو ا

.1یمكن أن تكون بالحبر أو الرصاص

التوقیع-

علامة شخصیة یمكن من خلالها تمییز هویة الموقع وهو بالضرورة ترجمة التوقیع

شخصیة الموقع، ویُعتبر التوقیع على أنها علامة رمزیة شفاهة لكلمة أو اسم تمیز 

تعبیر حسبمضاء هو الإ، فموقعوشخصیة، ویجب في التوقیع أن یكون مكتوبًا بخط ید ال

2"الكتابة المخطوطة بید من تصدر منه"المصریة ضمحكمة النق

في العقد العرفي، لأنه هو الذي یتضمن اعتراف  اجوهریو  امهمالتوقیع شرط یعتبر

العقد العرفي صادر من و أن  الموقع بما هو مدون في السند، ودلیل على الرضا في إنشائه

الشخص نفسه، وكذلك یمكن أن یكون بالختم أو بإمضاءالشخص الموقع، ویكون التوقیع 

مضاء أو بالختم على اسم الموقع ولقبه یشترط أن یشمل التوقیع بالإ، وبصمة الأصابع

.3كاملین

القانوني صمة الختم أو بصمة الأصبع هو المصدر بأو بمضاء ن یكون التوقیع بالإأ

.قد العرفيعفاء الحجة على الضالوحید لإ

:بنك أو مؤسسة مالیةالمرتهنیكون الدائن  أن_ 

أن الدائن المرتهن یكون بنك أو الفقرة الأولى  123اشترط المشرع الجزائري في المادة 

لعقد الرهن، أما إذا كانت أطرافه من أجل الاعتراف بالعقد العرفي المتضمن مؤسسة مالیة 

.165، ص سابقمرجع ، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ،كركادن فرید، 1-

24یوم الدخول www.aspdkw.com:محمد المرسي زهرة، تعریف و عناصر التوقیع، تطلع علیه على الموقع-2

.15:38على الساعة 2024أفریل 

.165، ص نفسه ، مرجع ، العملباتالوادة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة كاركادن فرید3-
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غیر البنك أو المؤسسة المالیة، فإنه لا یمكن الاعتراف بالعقد العرفي، حیث یعتبر هذا 

.1الشرط خروجًا عن القاعدة العامة

الكتابة الرسمیة_ ب 

یُثبت رهن الحیازي بعقد «:من القانون التجاري الجزائري على أنه120تنص المادة 

ویتقرر وجود الامتیاز المترتب عن الرهن بمجرد قیده بسجل العمومي الذي یمسك 2رسمي

التي یستغل في نطاق دائرتها المحل التجاري ویجب اتمام ،بالمركز الوطني للسجل التجاري

نفس الإجراء بالمراكز الوطنیة للسجل التجاري الذي یقع في دائرته كل فرع من فروع 

.»ا الرهن الحیازيالتي یشملهالتجاريحل الم

رسمیة، الالمطلوبة هي  ةشكلیالنستنتج من هذه المادة یكون عقد الرهن عقدًا شكلیًا و 

أي یجب توثیقه لدى الموثق المختص، وإلا كان بطلان مطلق لتخلف هذا الركن، وهو 

.3الرسمیة

تعریف الكتاب الرسمیة _

الحیازي للمحل التجاري، العقد الذي یقصد بالكتابة الرسمیة العقد الرسمي المثبت لرهن 

یحرره الموثق وفق الإجراءات الشكلیة المحددة، والذي بمقتضاه یقوم مالك المحل التجاري 

برهن محله لشخص آخر في سبیل منح هذا الآخر للراهن أجل الوفاء بالدین على أن یُرد له 

.4عند الوفاء بالالتزام

.166كاركادن فرید، مرجع نفسه ، ص 1-

Act(العقد الرسمي 2- authentique) ه على أنه عقد یثبت من القانون المدني الجزائري وعرفت324كما نصت المادة

فیه الموظف أو ضابط عام أو شخص مكلف بخدمة عامة وما تملكه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وبذلك طبقاً للأشكال 

.القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصاته

مذكرة ماستر ،)الرهن و الإیجار (العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة قماش سلوى، اسمون كنزة، 3-

 .18ص ، 20132014بجایة ، ، ،تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة 

 .38ص إیمان قفاف ، مرجع سابق ،، ةصادقي وهیب4-
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عن الرهن یجب أیضًا قیده بالسجل العمومي لدى ولكي یحتج بحق الامتیاز الناشئ

فروع شملها  ةمثمأمور السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري المرهون، وإذا كان 

فإنه یجب كذلك اتخاذ نفس الإجراء بقلم كتاب المحاكم التي تقع هذه الفروع ،الرهن

.1بدوائرها

قًا ولا ینعقد إلا بعقد رسمي أو حكم أو عُرف أیضًا على أنه عقد یكتسب به الدائن ح

.2بمقتضى القانون، وتكون مصاریف العقد على الراهن الا اذا اتفق على غیر ذلك

الرسمیة إذا ركن من أركان العقد ولیست مجرد شرط لاثباته فإذا تخلفت  ةفالكتاب

.3تجاريال الرسمیة كان عقد الرهن باطلا كما هو الحال بالنسبة لبیع المحلابة الكت

.شروط الكتابة الرسمیة_

نستنتج من خلال هذا التعریف الذي قدمه المشرع الجزائري للعقد الرسمي أن هذا 

:الأخیر یجب أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط وهي

یجب أن یصدر العقد من موظف أو ضابط عام موثق أو شخص مكلف بالخدمة -

وما یهمنا من بین هؤلاء الموثق هو الضابط العام إذا أن هذه الصفة یتمتع بها 4العامة

لمهمة تحریر العقود التي یشترط فیها العمومیة الموثق الذي یعد مفوضًا من قبل السلطة 

الصبغة الرسمیة وكذلك العقود التي یرغب الأشخاص في إعطائها هذه الصبغة ومن بین 

تحریرها لدى الموثق عقد رهن القاعدة التجاریة ویعد تدخل الموثق العقود التي یشترط القانون

.18، ص ماش سلوى، اسعون كنزة، مرجع سابقق1-

.40زایدي خالد، مرجع سابق ، ص 2-

.50سابق ، ص بن مشیش أمنة ، مرجع 3-

یقصد بالموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة كل من تعینه الدولة للقیام بعمل من أعمالها ولو كانوا بدون 4-

أجر وهؤلاء متعددون كالخبراء فیما یتعلق بالمهمة التي تنسبهم المحكمة من أجلها ویتنوع الموظفون العمومیون تباعاً لما 

قوم بتحریر التصرفات هو الموثق ویعتبر القاضي موظفاً عاماً بالنسبة إلى الأحكام التي یقوم یقومون به من أعمال، فمن ی

.بكتابتها والمحضر أوراق المرافعات التي یقوم بإعلانها
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لسرعة املي مخالفًا للعادات التجاریة التي تستبعد الرسمیة في میدان التعاقد نظرًا لع

.1والائتمان

324أن یصدر العقد من الموثق في حدود سلطاته واختصاصاته حسب نص المادة -

قد الرهن الحیازي للقاعدة التجاریة یجب أن یتم تحریره من من القانون المدني الجزائري فإن ع

طرف الموثق وفقًا للأشكال المرسومة له قانونًا وفي حدود سلطته واختصاصه المخول له 

.2قانونًا وذلك من حیث الموضوع، الزمان، والمكان

یجب أن یكون للموثق صلاحیة التحریر وقت :من حیث الاختصاص الموضوعي-

حیث إذا اعتزل أو قاطع عمله یفقد سلطته ولا تكون له ،التجاريللمحل تحریر عقد الرهن 

صلاحیة أو اختصاص في تحریر العقد، وأیضًا الموثق في مرحلة التكوین لیس له الولایة 

ود التي یشترط فیها القانون لتحریر عقد الرهن للقاعدة التجاریة یتولى الموثق تحریر العق

كون أن  ،3الصبغة الرسمیة وكذلك العقود التي یرغب الأشخاص في إعطائها هذه الصبغة

فراغه في قالب مكتوب وهذا ة إعقد رهن القاعدة التجاریة عقد شكلي اشترط المشرع ضرور 

ر حیث یوجد حالات لا یجوز فیها للموثق تحری،یدخل في الاختصاص الموضوعي للموثق

عقد رهن القاعدة التجاریة وهي الحالة التي یكون فیها الموثق طرفا في العقد أو ممثلا أو 

.4مرخصًا له بأیة صفة كانت أو یتضمن تدابیر لفائدته أن یكون وكیلا

ر الموثق القیام ببعض المهام منها أعمال المضاربة، التدخل في إدارة أي ظكما یح-

ممارسة مهنة و تتنافى، 5وكیل الأعمال بواسطة زوجهشركة، ممارسة مهنة السمسرة أو 

.158، مرجع سابق ص ، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ركادن فرید ك1-

.39، ص ، مرجع سابقفاف ایمانصادقي وهیبة، ق2-

، صادرة 14ر، عدد .، یتضمن مهنة الموثق، ج2006فیفري، 20مؤرخ في 02-06من القانون رقم 3انظر المادة 3-

.معدل و متمم .2006مارس 8بتاریخ 

.159، ص نفسه مرجع العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة،ركادن فرید،ك4-

.، مرجع نفسه، یتضمن مهنة التوثیق02-06من القانون رقم 22انظر المادة5-
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الموثق مع العضویة في البرلمان، رئاسة أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، وكل 

.1وظیفة عامة أو أي مهنة حرة أو خاصة

قبل تولیه هذا المنصب، یجب علیه أن ق الموث:من حیث الاختصاص الزماني-

02-06من القانون 6والمادة 5المادة مر بمراحل حسب یستوفي مجموعة من الشروط وی

خلال هذه المرحلة، الموثق لیس لدیه صلاحیات لتحریر عقد ،2الذي یتضمن مهنة التوثیق

.رهن القاعدة التجاریة

فیمكن للموثق تحریر ،بعد استكمال كامل الإجراءات والمراحل وتوفر كامل الشروط-

إذا لو حدث أن تم توقیف مهنة التوثیق لأحد الموثقین بسبب هذا النوع من العقود عقد الرهن 

ارتكاب جریمة، أي عزله من ممارسة مهنته، فإنه لا یحق له تحریر العقود، وإذا حررها فإنها 

.3تكون باطلة بطلانًا مطلقًا

القانون حدد لكل موظف اختصاصًا إقلیمیًا مناطق :من حیث الاختصاص المكاني-

الموثق حسب نص ،یمارس فیها اختصاصه ولا یجوز له أن یباشر عمله خارج ذلك الإقلیم

تسري علیها ،توثیقلتنشئ مكاتب عامة ل)02-06(من القانون السالف الذكر2المادة 

قلیمي إلى كل من التراب أحكام هذا القانون والتشریع المعمول به ویعقد اختصاصها الإ

.الوطني

02-06أن یتم تحریر المحرر وفقًا للأشكال التي حددها القانون حسب القانون رقم -

فإن العقود التوثیقیة یجب تحریرها باللغة العربیة وبخط في نص ،المتضمن مهنة التوثیق

بیاض أو واحد وواضح دون إضافة أو تحشیر أو قشطة تساهل قراءته وبدون اختصار أو

نقصه، ویجب كتابة المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد بالحروف وتكتب التواریخ 

دق على الإحالة في الهامش أو في أسفل الصفحات وعلى عدد االأخرى بالأرقام، ویص

.، مرجع نفسه، یتضمن مهنة التوثیق02-06من القانون رقم 23انظر المادة 1-

.، مرجع نفسه، یتضمن مهنة التوثیق02-06من القانون رقم  6و  5انظر المادة 2-

.159، ص سابق مرجع الناقلة للملكیة ، العملیات الواردة على المحل التجاري غیر كركادن فرید، 3-
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من قبل الموثَّق والأطراف وعند  الأولى الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقیع بالأحرف

یر أو كتابة بین الأسطر أو و الشهود والمترجم، ویجب ألا یتضمَّن العُقود أي تحالاقتضاء

، حسب المادة 1إضافة كلمات، ویجب أن یتضمَّن العقد أیضًا اسم ولقب الموثق ومقر مكتبه

.المتضمن مهنة التوثیق02-06من القانون رقم  27و 26

، ةالتجاریة الرهن القاعدیجب ذكر أطراف  العقد، وهما الدائن والمدین في عقد -

ة والمسكن وتاریخ ومكان الولادة، وإذا كان أحد 2بحیث یجب ذكر الاسم واللقب والصف

الأطراف لدیه وكیل یجب أن یقدم الوكالة على شكل رسمي، والتأكد من صفته وحدود سلطته 

و موطن وموطن وتاریخ ومكان ولادة الشهود عند الاقتضاء، ة اسم ولقب وصف،وجنسیتهم

.المترجم عند الاقتضاء

كلاهما لا یجید  الراهن  والمدینالمرتهن فیما یخص المترجم في بعض الأحیان الدائن 

اللغة العربیة ففي هذه الحالة ینوب عنهما المترجم، حیث یترجم موضوع العقد لكي یتمكن 

المترجم ومكان مع إضافة ذكر اسم ولقب ، 3غلطمن فهمه ومعرفة صحته لكي لا یقعان في 

.إقامته في العقد

جزاء الاخلال بالكتابة الرسمیة_

في حالة إهمال أحد الأطراف لهذا الإجراء یترتب علیه جزاء قانوني، أي إذا تخلف 

أحد الشروط المذكورة سابقا، أي تحریر العقد من طرف الموثق في حدود سلطاته 

واختصاصاته المخولة له قانوناً، فإن العقد یعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا یمكن الاعتداد به 

.كعقد رسمي

نظر أیضا سلیمان ، ا160، ص سابقمرجع العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة،كركادن فرید1-

.18، ص زهرة، مرجع سابق

.الدائن المرتهن و المدین الراهنتتمثل فيصفة طرفي العقد 2-

.161، ص نفسهكركادن فرید، مرجع 3-
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نت تلك البیانات جوهریة، فإن الجزاء المترتب عند تخلفها هو بطلان العقد إذا كا -

.بطلان مطلقاً 

أما إذا كانت البیانات المتخلفة عن ذكرها غیر جوهریة فإنه لا یترتب عن ذلك -

.1بطلان العقد، فهي لا تؤثر في صحته ویظل العقد صحیحاً 

عقد رسمي هو حمایة الدائن إن الهدف أو الغرض من تحریر رهن المحل تجاري في 

المرتهن والمدین الراهن من الضرر الذي یمكن أن یلحقه جزاء هذا الرهن وایضا تجنبا 

.لنزاعات المحتملة

و الشهر القید:ثانیا

اشترط المشرع الجزائري إلى 2من القانون التجاري الجزائري 121و  120حسب المادة 

استكمال الشهر من قید الرهن بالسجل یة وجوب إفراغ عقد الرهن في شكل رسمي الزام

الخاص بالقید الموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري دائرة مقر المحل 

أن عملیة قید الرهن كانت تتم على مستوى كتابة ضبط المحكمة إلیه التجاري وما یجدر 

المركز إلى حول هذه المهام ، 19983أبریل 4المؤرخ في 109-98یر أن المرسوم رقم غ

.4موري المركز الوطني للسجل التجاري على المستوى المحليأالوطني للسجل التجاري وم

یعتبر المركز الوطني لسجل التجاري مؤسسة إداریة مستقلة مكلفة  خصوصا بتسلیم 

تحت إشراف وزیر العدل ویؤدي مهمة المركز العام ویتمتع السجل التجاري وتسییر ویوضع 

مقره الرئیسي في الجزائر العاصمة ویوجد على ،بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

.مستوى كل ولایة 

 .162- 161ص  ص  مرجع سابق ،العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة كركادن فرید، 1-

، مرجع سابق من القانون التجاري 121و  120اد انظر المو 2-

الضبط، ، یحدد كیفیات تحویل الصلاحیات المخولة لمكاتب 1998أفریل 4مؤرخ في 109-98المرسوم التنفیذي رقم 3-

و أمناء كتاب الضابط في المحاكم و المتعلقة بمسك السجلات العمومیة للبوع و رهون حیازة المحلات التجاریة و اجراءات 

.1998أفریل 5، صادرة بتاریخ 20ر، عدد .قید الامتیازات المتعلقة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ، ج

.76مقدم مبروك، مرجع سابق ، ص 4-
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 ةالتجاری قاعدة إجراءات قید رهن ال- أ

ماتجاریة خلال شهر من تاریخ عقد التأسیس وذلك اللقاعدة ایتم إجراء قید رهن 

یجب إجراء «:في الفقرة الأولى من قانون التجاري الجزائري على أنه121علیه المادة نصت

1»یوماً من تاریخ العقد التأسیسي تحت طائلة البطلان30القید خلال 

من القانون التجاري الجزائري أنه یجوز لكل مصلحة وإن  2الفقرة  111وحسب المادة 

كما یجب على الدائن المرتهنین أن یقدم عقد ،كان المدین نفسه أن یتمسك بهذا البطلان

سجل تجاري إما بنفسه أو عن طریق الغیر نسخة من مأموريإجراء قید الامتیاز إما إلى 

النسخ الأصلیة للسند المنشئ للرهن أو نسخة منه إذا كان الأصل موجوداً ویحتفظ بعقد 

الرهن أو نسخة منه إذا كان الأصل موجوداً ویحتفظ بعقد الرهن القاعدة التجاریة في المركز 

.2الوطني للمحل التجاري

یحدد شكلها بقرار من وزیر العدل مدموغةلى ورقة غیر ع انمحرر  نیرفق به جدولا

:ام، ویتضمنان ما یليختحافظ الأ

، إن كان أجنبي عنهما، مع ذكر الألقاب ةالتجاری القاعدة  اسم الدائن ومالك-

.وعناوینهم ومهنتهم، إذا كان لهم مهنة

.تاریخ السند ونوعه-

للمعدات والبضائع والعناصر المعنویة أثمان البیع على وجه التفصیل بالنسبة -

المترتبة علیه بعد تقدیرها، إذا كانت المالیة ، مع الإشارة كذلك إلى الأعباء ةالتجاری قاعدة لل

.لها محل أو مبلغ الدین المحدد في السند وشروطه المتعلقة بالاستحقاق

.، مرجع سابق من القانون التجاري121ر المادة انظ1-

.31محمد الصادق بن عودة، مرجع سابق ، ص 2-
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.1والفروع التابعة له ةالتجاری لقاعدة تعیین ا-

قع فیها تن في دائرة اختصاص المحكمة التي هامة للدائن المرتاختیار محل الإق-

، ویترتب على إهمال هذه البیانات البطلان إذا نشأ عنه ضرر لأحد 2ةالتجاریالقاعدة 

المتعاقدین، لا یجوز طلب الحكم بالبطلان إلا للأشخاص الذین لحقهم ضرر من جراء 

أهمیة الضرر ونوعه وأبطاله وحصر الإهمال أو الاخلال، ویمكن للمحاكم أن تقرر حسب 

مفعوله، ویسلمه مأموري السجل التجاري نسخة من السند مع أحد الجداول المنصوص 

یر علیهما اثر استلامهما بما یفید القید ش، بعد التأ3من القانون التجاري98علیهما في المادة 

للسجل التجاري المتضمن تاریخه والرقم الذي تم بموجبه، ویحتفظ في المركز الوطني 

.4بالجدول الباقي المتضمن نفس البیانات

أما بالنسبة لقید رهن الأدوات والمعدات، فیبرم العقد في مهلة أقصاها شهر واحد ابتداءً 

من تاریخ تسلیم المعدات، ویجب استیفاء إجراءات قید رهن المحلالتجاري للآلات والمعدات 

یوماً اعتباراً من تاریخ الوقت المنشأ للرهن، 30على غرار الرهن المحل التجاري في مهلة 

.5وإلا اعتبر باطلاً 

النشر -  ب

للإجراءات الشكلیة یجب نشر هذا العقد في النشرة  ةالتجاری قاعدة لإتمام عقد الرهن لل

، 6الرسمیة للإعلانات القانونیة والجرائد الوطنیة أو الجهویة الدوریة أو الیومیة المؤهلة لذلك

للإعلانات القانونیة  ةالرسمی ةفي هذا السیاق أن الهیئة المكلفة بإعداد النشر وینبغي الذكر

في حالة الفروع التابعة للمحل التجاري یجب ذكر بیان دقیق للعناصر المكونة له والتي یشملها الرهن، مع ذلك، العمل 1-

ان الرهن یتناول عناصر أخرى غیر عنوان المحل والاسم یشمل ذكر العملیات التي یباشرها المحل وفروعه والمكان، وإذا ك

.نقلا عن مذكرة ماستر محمد صادق بن عودة...التجاري وغیرها من التفاصیل

.41-40محمد الصادق بن عودة، مرجع سابق، ص 2-

مرجع سابق .من القانون التجاري98أنظر المادة 3-

.41محمد الصادق بن عودة، مرجع سابق، ص 4-

 .     55ص , 2004ي، دون دار النشر، قسنطینة، بوذراع بلقاسم ، الوجیز في القانون التجار 5-

.114نادیة فضیل،مرجع سابق، ص 6-
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هي المركز الوطني للسجل التجاري، حیث یتكفل بتنظیم كافة النشرات القانونیة الإجباریة 

.1حتى یكون الغیر على علم بالتغییرات التي تطرأ على المحلات التجاریة

ات القانونیة یتم إدراج نوع العقود التأسیسیة للشركات في محتوى النشرة الرسمیة للإعلان

وع یوالتحولات والتعدیلات والعملیات المتعلقة برأس المال الشركة والرهون والتأجیر والب

أما ، هذا بالنسبة للأشخاص المعنویین،والتسییر وكل الأحكام المتعلقة بالتصفیة والإفلاس

كل المعلومات الخاصة بالأهلیة القانونیة للتأجیر بالنسبة للأشخاص الطبیعیین، فیتم إدراج

.2والموطن وبملكیة المحل التجاري وبیع المحل التجاري أو رهنه أو تأجیر تسییره

:المطلب الثاني

ممیزات رهن القاعدة التجاریة

فالرهن الذي ینصب علیه هو رهن مالا منقولا معنویا ، اباعتباره ة التجاری قاعدةال

من ق م ج ،و ذلك بنقل 951المفروض أنه سنطبق أحكام نص المادة حیازي و من 

أصبغ  القاعدة ع الجزائري نظرا لأهمیة هذا الحیازة من  المدین على الدائن ،إلا أن المشر 

استغلال واصلة الحیازة للدائن المرتهن مع ممیزة خاصة ،و هي الرهن دون نقل  اعلیه

 كفرع(من حیث بقاء الملكیة اول في هذا المطلب سنتن.و كذا  حریة التصرف فیه محل ال

،من حیث إمكانیة )كفرع ثاني(داخل القاعدة التجاریة ،  من حیث مواصلة النشاط )أول

فرع (قاعدة التجاریة  ال عناصر ، و أخیرا من حیث خصوصیة رهن)كفرع ثالث(التصرف

.)رابع

.24سلمان زهرة، مرجع سابق ، ص 1-

183، ص ابقمرجع سالعملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ،كركدان فرید، 2-
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:الفرع الأول

من حیث بقاء الملكیة

ملكیته،  حیث أن قاعدة التجاریة هو من حیث بقاء ما یتمیز به عقد  رهن المن أهم 

مما یعطي للمدین الراهن فرصة  ،القاعدة التجاریة لا تنتقل حیازتها إلى الدائن المرتهن 

على خلا ف القواعد العامة التي تقضي بضرورة .التجاري  بصفة عادیةمواصلة نشاطه

.راهن إلى الدائن المرتهن انتقال الحیازة من المدین ال

شبه من جهة ما الرهن الرسمي الذي یبقى فیه الراهن مالكا ت ةالتجاری قاعدة رهن ال

على خلا ف ،كیة ولا من الحیازة للعقار المرهون ،بل و یبقى حائزا له لأنه لا یتجرد من المل

و هذه هي میزة فهو یجرده من الحیازة ،الرهن الحیازي، فإنه إذا كان لا یتجرد من الملكیة

فهو یترك العقار المرهون في ملكیة الراهن و في حیازته ،كما یمتاز أیضا الرهن الرسمي 

ا أنه لا یخول الدائن المرتهن ملك المدین الراهن ،كمحیازة و في المال المرهون بأنه یبقي 

عمال و استغلال و تصرف من سلطات المالك،بل أن هذه السلطات جمیعا من استیئش

.1تظل للمدین الراهن

تبین أن نفس الأحكام الخاصة بالرهن الرسمي تطبق على رهن القاعدة التجاریة 

بإعتبار أن المشرع الجزائري لم یتناول هذه الأحكام بالتفصیل في القانون التجاري مما یفرض 

إنطلاقا من هذا یمكن أستنتاج علینا العودة إلى تناول الأحكام العامة الواردة في ق م ج ، 

یسري القانون التجاري {:ق ت ج مكرر 1موقف المشرع الجزائري بأستقرار نص المادة

على العلاقات بین التجار ، و في حالة عدم وجود نص فیه یطبق القانون المدني و 

2.}أعراف المهنة عند الإقتضاء 

.84،85الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ،صأحكام،فرید كركادن1

.من ق ت ج ،سالف الذكر  2أنظر نص المادة  2
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:الفرع الثاني

التجاریةمن حیث مواصلة النشاط داخل القاعدة 

تتمیز القاعدة التجاریة بأن المدین الراهن له حق مواصلة النشاط في  محله التجاري 

حتى و لو كان مرهونا مما یعطي له فرصة سداد دیونه  ،هذه الفكرة تتشابه إلى حد كبیر 

بینهما من فیما یخض التسویة القضائیة من حیث مواصلة النشاط منه یمكن أن نبرز الفرق

:خلال النقاط التالیة 

:أوجه التشابه 1

ها عقد  رهن القاعدة التجاریة مع التسویة القضائیة هي أن یشابه فتأول نقطة ی ــ

ته للنشاط كلاهما ینشآن إطلاقا من رغبة مالك المحل ،حیث أن التاجر في سبیل ممارس

من أجل الحصول على  ةالتجاریقاعدته یلجأ إلى رهن لذا موال  ،الاالتجاري قد یحتاج إلى 

زمة،  نفس الشيء بالنسبة للتسویة القضائیة  فهو بناءا على طلب من المدین  لاالقروض ال

ب خارجة عن إرادته ،و هذا ضمانا لعدم إفلاسه و احسن النیة الذي توقف عن الدفع لأسب

1.ق ت ج  215البقاء على رأس تجارته،هذا ما تأكده نص المادة 

  ةالتجاری قاعدة ل أزمة مالیة وقع فیها صاحب الكلاهما یأتیان من أجل حـ ــ

.كلاهما یشكلان ضمانا للدائنین من أجل استیفاء حقهم من المدینـــ 

أهم نقطة یتشابهان فیها هي أن رهن القاعدة التجاریة مع التسویة القضائیة هي من حیث   ـــ

عدة التجاریة لا یتوقف نشاط المحل نفس امواصلة النشاط التجاري ،حیث أن عند رهن الق

.الشيء بالنسبة للتسویة القضائیة 

سویة مالیة أو قانونیة عدة التجاریة و التسویة القضائیة بتاـ یتعلق كل من عقد رهن القــ

لمشكلة

.ـ كلاهما یستلزمان توفر شروط شكلیة و موضوعیة للانعقاد ــ

.،مرجع سابق من ق ت ج215أنظر نص المادة 1
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:أوجه الإخلاف 2

یختلف عقد رهن القاعدة التجاریة مع التسویة القضائیة في عدة نقاط ،مثلا من حیث  ـــ

ا ما النشأة فعقد رهن القاعدة التجاریة ینشأ بموجب عقد رسمي یحرر لدى الموثق و هذ

1.من ق ت ج120نصت علیه المادة 

أما التسویة القضائیة تنشأ عن حكم قضائي ،یتم بتقدیم طلب التسویة القضائیة إلى ـــ 

المحكمة المختصة و التي بدورها تقوم بفحص مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح التسویة 

من 225ه المادة و هذا ما نصت علی،2القضائیة و تنتهي هذه الإجراءات بصدور الحكم 

.3ق ت ج 

ـ یكمن أیضا  فرق في  التصرف ،حیث أن في رهن القاعدة التجاریة للمدین الراهن الحق ــ

یجوز {:ق م ج  894في مواصلة التصرف في أمواله و هذا ما نصت علیه نص المادة 

للمدین الراهن أن یتصرف في العقار المرهون ،على أن أي تصرف یصدر منه لا یآثر في

یتضح لنا من نص المادة أن الراهن في عقد رهن القاعدة التجاریة 4}حق الدائن الرتهن 

.یحتفظ بحق تصرفه في القاعدة كما كان قبل الرهن 

یكون تغل یده عن تسییر و إدارة أمواله الخاصة ،بل لا التسویة القضائیة ،المدین أ ما في  ــــ

بعد }الوكیل المتصرف القضائي {ما یسمىأو " وكیل التفلسة "یسمى شخص تحت مراقبة 

یقوم هذا الاخیر بالإشراف على كل إجراءات التسویة و له حق .5صدور أمر من المحكمة 

.الإطلاع على كافة المستندات و الاوراق الخاصة بالمدین 

.، سالف الذكر  من ق ت ج 120نص المادة أنظر 1

أمال أمغار ،هانیة حرزون ،التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق 2

33،ص  2020ـ 2019،تخصص قانون خاص ،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،

.،سالف الذكر  من ق ت ج225أنظر نص المادة 3

.،سالف الذكر ت جمن ق 894أنظر نص المادة 4

عمارة براهیم ،محمد بلینة ،دور الوكیل المتصرف القضائي في التسویة القضائیة في القانون الجزائري  مجلة القانون 5

  .   36ص.،2022،السنة 2، العدد 11،المجتمع و السلطة ،المجلد
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ـ أما من حیث الانقضاء ،عقد رهن القاعدة التجاریة ینقضي لعدة أسباب تبعیة منها 

دین ،الوفاء بأداء عوض ،التجدید المقاصة ،في حالة نشوء الدین عن عقد باطل الوفاء بال{

}،في حالة نشوء دین عن عقد معلق على شرط ملغى أو فاسخ و تحقق الشرط فیزول العقد

التنفیذ على المحل و بیعه بالمزاد العلني ،تطهیر المحل التجاري ،التنازل {،و أخرى أصلیة 

1}...م تجدید القید أو بطلانه ،هلاك المحل التجاري ،عد

من جهة أخرى التسویة القضائیة تنقضي بصورة طبیعیة ،تتمثل في قیام المدین بتنفیذ 

  .للإفلاس ذ شروطها فتتعرض شروط الصلح المتفق علیها ،كما قد تنقضي لعدم تنفی

:الفرع الثالث

من حیث إمكانیة التصرف

للقاعدة التجاریة المرهونة ،فإنه یحتفظ بسلطته علیها بما أن المدین الراهن یبقى مالكا 

.كمالك و كحائز ،فیبقى له حق التصرف 

یجوز للمدین الراهن أن {:من ق م ج على أنه894نص المشرع في نص المادة 

أي تصرف یصدر منه لا یِؤثر في حق الدائن ،یتصرف في العقار المرهون على أن

.}المرتهن 

علیه فإن الراهن یحتفظ بحق تصرفه في العقار المرهون كما كان قبل الرهن ،لكن 

ذلك و الرهن لا  یمس بحق الدائن المرتهن و لا یِؤثر علیه بعد التصرف الذي یصدر منه 

الذي صدر من التصرف إذا قید الدائن المرتهن حق رهنه قبل أن یشهر المتصرف إلیه 

  .الراهن 

لى ماستر ،تخصص القانون الخاص كلیة ندیر أرتباس ،التصرفات الواردة على المحل التجاري ،محاضرات السنة الأو 1

.22،ص  2022ـ 2021الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو ،
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ضع لها رهن القاعدة التجاریة حیث یمكن للمالك المحل التجاري نفس هذه الأحكام تخ

التصرف في محله التجاري المرهون ،و یمكنه أیضا بالتصرف في عناصره ما عدى عنصر 

.1الإتصال بالعملاء ،الشهرة التجاریة و الإسم التجاري

:الفرع الرابع

  ةالتجاریقاعدة التجاریة من حیث خصوصیة رهن عناصر ال

:في عدة نقاط قاعدة التجاریة خصوصیة رهن عناصر التظهر 

فیما یخص البیع یمكن  تجزئة ثمن البیع إلى ثلاثة أقسام ثمن الضائع :من حیث الثمن  ــــ

من ق ت ج 296،ثمن المعدات و ثمن العناصر المعنویة ،طبقا  للفقرة الثالثة لنص المادة 

.عدات و البضائع ،أي وضع أسعار ممیزة للعناصر المعنویة و الم

أما عند رهن یتم تحدید الثمن بناءا على قیمة المحل ،قد یتم إستخدام تقریر مستقل لتحدید ــــ

.القیمة 

:یز من حیثتظهر خصوصیة رهن أدوات و معدات التجه:ـ رهن أدوات و معدات التجهیزـــ

الحیازي لا فالاصل ان الرهن بنوعیه الرسمي و :إشتراط صفة محددة للراهن 1

یشترط صفة محددة في طرفیه إلا أن المشرع حصر صفة الراهن في بعض الرهون كرهن 

ن وبین حیث ربط بین الره.إقتصادیة أدوات و معدات التجهیز و ذلك تحقیقا لاهداف

.اصحاب النشاط الاقتصادي 

من ق ت ج 151نصت المادة .شترط المشرع صفة التاجر في رهن المحل التجاري  إ

ي فقرتها الثانیة على فرضیة كون المشتري تاجرا و في فقرتها الثالثة على كون الراهن غیر ف

تاجر كالفلاح و الحرفي أو الطبیب ،فبالتالي لا یستفید من رهن أدوات و معدات التجهیز 

.87م رھن المحل التجاري في التشریع الجزائري ،مرجع سابق ،صكركادن فرید ،أحكا 1

.من ق ت ج سالف الذكر 96أنظر نص المادة 2
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من یشتریها بغرض  بیعها لانها لا ترتبط في هذه الحالة بنشاط مهني إنما تصبح مجرد 

1.سلعة

.تبقى الملكیة لدى المدین الراهن كما 2

تكمن خصوصیة  رهن عنصر  الحقوق الملكیة :ـ  عنصر الحقوق الملكیة الصناعیة ــــ

.الصناعیة بإلزامیة  قیدها في معهد الملكیة الصناعیة و الاشارة الیها في عقد الرهن 

  :ب یتمیز:عقد رهن العلامة التجاریة   ـــــ

كوقوع الرهن على العلامة ق بالعلامة بحد ذاتهامتعلمظاهر من المرونة ،بعضها1

سواء كانت مدمجة مع القاعدة التجاریة كعنصر من عناصره المعنویة ،أو كانت مستقلة عنه 

.ووقوع عقد الرهن على كل ما تغطیه العلامة من السلع و الخدمات أو على جزء منها فقط 

العقد و من اهم تلك المظاهر هو بعض مظاهر المرونة الأخرى متعلق بأطراف 2

.بقاء العلامة التجاریة تحت تصرف المدین الراهن دون نقل حیازته إلى الدائن المرتهن 

مع ما تقدمه من موائمة للحیاة التجاریة المعاصرة القائمة على مرونة الإجراءات و 3

2.سرعتها 

.جزئیا كما تتمیز العلامة التجاریة بكونها ترهن إما كلیا أو 4

ـ تكمن خصوصیة رهن عنصر براءة الإختراع في  إمكان صاحبه أن یرهننه مستقلا 

عن المحل التجاري و ذلك ضمانا لمقترضیه لكن  یشترط الكتابة و إلا كان باطلا،مع 

و هذا ما اكدت علیه الفقرة الثالثة 3وجوب تقییده في سجل البراءات حتى یكون حجة للغیر 

بن قسیمة العربي ،سالمي موسى ،خصوصیة أحكام رهن أدوات و معدات التجهیز في القانون التجاري الجزائري 1

.50، ،ص 2021،جوان 02،العدد 7،المجلد 

دوارة خلیل قویدر ،نجیبة بادي بوقمیجة ،مظاهر المرونة في عقد رهن العلامة التجاریة ،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة 2

.408409، ،ص  2021ـ06ـ02،03،العدد 14المجلد ،

نیة و السیاسیة ،المجلد الخامس،ـ بشیر محمودي ،أحكام الرهن الحیازي لبراءة الإختراع ،المجلة الأكادمیة للبحوث القانو 3

.451، ص 14/03/2021لعدد الاول ، ا
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لا تكون العقود المذكورة في {:المتعلق ببراءة الإختراع  07ـ 03مر رقم من الا36من المادة 

1.}الفقرة اعلاه نافذة في مواجهة الغیر إلا بعد تسجیلها

إذا كانت الرخصة لممارسة أنواع معینة من النشاط التجاري :ـ الرخص و الإجازات ـــ

لبه القانون من ضوابط كإفتتاح مطعم أو فندق و یصدر القانون ترخیص یثبت توفر ما یتط

و یمكن رهنها ،أما إذا كانت الرخصة  ةالتجاری قاعدة تعتبر هذه الضوابط من عناصر الف

.شخصیة فلا تعتبر من العناصر و لا یمكن رهنها 

المبحث الثاني

رهن القاعدة التجاریةانقضاء و آثار 

بعد استیفاء عقد الرهن الحیازي للقاعدة التجاریة لأركانه وشروطه سواء الموضوعیة 

ومحل وسبب أو شروطه الشكلیة من الكتابة والشهر وفق الإجراءات المذكورة تراضيمن 

أو المدین المرتهن عند اكتمال هذه الأركان یترتب على عقد الرهن آثار بالنسبة للدائن ،سالفًا

.نسبة للغیرالراهن أو بال

من العقود العامة  بطریقة  اكغیرهعدة ،سباب أالتجاریة ب القاعدة رهنعقد   نقضيی

.تبعیة وأصلیة 

المطلب (وانقضائه في )المطلب الأول(آثار رهن القاعدة التجاریة في سنتناول في هذا المبح

.)الثاني

المطلب الأول

.الآثار المترتبة على رهن القاعدة التجاریة

یرتب عقد الرهن التجاري مجموعة من الآثار، وباعتباره من العقود الملزمة للجانبین، 

فهي مجموعة من الالتزامات تتمثل في ،)كفرع أول( هنافإنه یرتب آثارًا سواء للمدین الر 

،یتعلق 2003یولیو 19الموافق ل  1424الاولى عام جمادى 19مؤرخ في  07ـ03من الأمر رقم 36أنظر المادة  ـ 1

  44ج ر ع } ببراءة الإختراع 
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عند المرتهن التزام بإنشاء حق الرهن والتزام بضمان سلامة الرهن والالتزام بإخطار الدائن 

نقل القاعدة التجاریة، ویتحصل مقابل ذلك على مجموعة من الحقوق منها مواصلة استغلال 

یتمتع بحقوق  و كذلك ،)انيثكفرع (المرتهن لدائنبالنسبة لالمحل المرهون ویرتب آثار 

).ثالث كفرع (آثار بالنسبة للغیریرتب،كما ق الأولویة والأفضلیة كح

الفرع الأول

للمدین الراهنبالنسبة القاعدة التجاریةآثار رهن

  زیحو بما أن رَهنَ القاعدة التجاریة رهنٌ غیر حیازي بمعنى أن الدائن المرتهِن لا 

المحل، وإنما یبقى في حیازة المدین الراهن، وذلك حمایة لنشاطه التجاري، وبالتالي یسهل 

على هذا الأخیر مواصلة استغلاله التجاري ومقابل ذلك، تقع علیه مجموعة من الالتزامات 

، وحقوق المدین )أولا(التي یجب علیه أن یتبعها وعلیه، سنتناول التزامات المدین الراهن 

).ثانیاً (الراهن 

.التزامات المدین الراهن: أولا 

ختلف عن ت�ŕĎƔÃƊŸƈ�ÆƛÃƂƊƈ�Æƛŕƈبإعتبارهاالقاعدة التجاریة تتمیز بصفتها الخاصةكون 

فرض مجموعة من الجزائريّ إلىالمشرّع، مما إستتبع تدخل المكوّنة لها المعنویة العناصر 

ولا  ةالتجاری ي القاعدة الشيء المرهون هنّ أخاصةً ،الراهن الالتزامات على عاتق المدین

شبه في ذلك الرهن الرسمي، ت ي وهالمرتهن من المدین الراهن إلى الدائن   اتنتقل حیازته

.1ین عادیین أو دائنین مرتهنیننهذا ما یعرض دائني المدین الراهن للخطر سواءً كانوا دائ

بحالة جیدة دون أن یكون لها الحق في قانون علیه المحافظة على الأشیاء المرهونة أوجب ال

ت أو أثاث الا الذي یتلف عمدًالمدیناویعاقب ،الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك

فرید كركادن، أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص 1-

 .75- 74ص  ص  ،2012قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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167نصت علیه المادة ، و هو ما 1المرتهنضرار بحقوق الدائن إالمتجر المرهونة منه 

.2من القانون التجاري الجزائري

نشاء حق الرهن إالتزام المدین الراهن ب-1

في القانون المدني على مجال الرهن الرسمي التي مفادها القاعدة العامةإنطلاقا من 

زمًا بتأسیس حق الرهن للدائن المرهون علیها العقار المرهون بما یتماشى أن الرهن یعتبر مل

.مع التزام البائع بنقل ملكیة العقار المباع إلى المشتري

هن مالكًا للعقار المرهون فإن تأسیس حق الرهن الرسمي یكون إذا كان الرا بالتالي

.3صحیحًا بمجرد إنعقاد الرهن الرسمي

أسیس حق الرهن تنجد ان ،قاعدة التجاریةالحیازي للإلا انه فیما یخص فكرة الرهن 

بمجرد استكمال العقد وتوفیر جمیع عناصره الأساسیة والشكلیة، یتم  ةالتجاری القاعدة على 

ثم یمكن للدائن تنفیذ حقه على العناصر المشمولة بعقد الرهن الحیازي للقاعدة ومن 

.4التجاریة

انعقاد ا الحق ینشأ مباشرة لحظة إدراك عقد الرهن الرسمي هو مصدر حق الرهن فهذ

العقد، فإنه ینشأ العقد التزامًا على الراهن بترتیب حق الرهن على العقار لمصلحة المرتهن 

.ذا الالتزام بمجرد العقد وبحكم القانونویتم تنفیذ ه

.26-25قماش سلوى، اسعون كنزة، مرجع سابق ، ص  ص 1-

من القانون العقوبات 376تطبق العقوبة المنصوص علیها في المادة «:من القانون التجاري167انظر المادة 2-

=أو محاولة تلفیها،الجزائري على كل مشترٍ أو كل حائز للأموال المرهونة حیازیًا وفقًا لهذا القانون، ویقدم على تلفیها

وتطبق نفس العقوبات على كل من یقوم بأي محاولة غش تهدف إلى حرمان الدائن من حقه في الامتیاز الذي له =

سالف »من القانون التجاري الجزائري167على الأموال المثقلة بالدین، وهذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة 

 .الذكر 

.37، ص سابقسلمان زهرة، مرجع 3-

.75، ص سابق مرجع أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري، كركدان فرید، 4-
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فعقد الرهن یرتب حقًا عینیًا على العقار المرهون ویُرتَّب هذا الحق دون حاجة إلى القید 

فیما بین المتعاقدین ولا ینفذ في حق الغیر إلا بالقید، فالقید وسیلة لشهر الرهن للاحتجاج به 

.1على الغیر ولیس شرطًا لنشأة الحق ذاته

لا یكون رهنًا نافذًا في حق«:على أنه2من قانون المدني الجزائري904المادة تنص 

فیما یخص رهن القاعدة ك،استنادًا إلى ذل»الغیر إلا إذا قُیِّد العقد أو الحكم المثبت للرهن

التجاریة، فإن المقصود من قید الامتیاز أو الرهن هو الاحتجاج به على الغیر، وتقُدَّر حاجة 

.إلى هذا القید بقدر البیانات التي تُقیَّد في وجود الامتیاز أو الرهن ونفذه علیهالغیر 

 إزاءیؤدي عدم قید الرهن عدم سریانه في مواجهة الغیر، أي لا یمكن الاحتجاج به 

في طبیعة رهن  ههذا الحل أساسد ، ویجةالتجاری قاعدة دائني صاحب ال إزاءالغیر وبالضبط 

ى التجاریة الذي یتم دون نزع الحیازة، الأمر الذي یستوجب إشهاره لیكون الغیر عل قاعدة ال

.3إلا بقیده وشهره ةجاریقاعدة التعلم به، فلا ینشأ حق رهن ال

التزام المدین الراهن بضمان سلامة الرهن -2

إذ إذا كانت القاعدة العامة في قانون المدني تنص على انتقال حیازة الشيء المرهون 

مخالفة لها قاعدة أخرى  ةمن الراهن إلى المرتهن فإن المشرع خرج عن هذه القاعدة وأقر تقل تن

حیث نص على بقاء حیازة القاعدة التجاریة المرهونة ،التجاري قاعدة فیما یتعلق برهن ال

.4تحت حیازة المدین الراهن

یلتزم الراهن بضمان «:من القانون المدني الجزائري على أنه 898نصت المادة 

على كل عمل أو تقصیر من شأنه انقاص یعترضأن  المرتهن سلامة الرهن وللدائن 

.75، ص سابق مرجع أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري ،فرید ، ركدانك1-

،سالف الذكر من القانون المدني الجزائري904انظر المادة2-

.37، ص ، مرجع سابقسلمان زهرة3-

.75، ص مرجع سابقأحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري ،، فرید كركدان4-
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ضمانه انقاصا كبیرا وله في حالة الاستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة 

1»الراهن بما ینفق في ذلكإلى اللازمة وأن یرجع 

و  تناول أحكام هذه الالتزامات بالتفصیل، بما أن المشرع الجزائري في القانون المدني ی

ذه الدراسة الاستعانة بالقواعد العامة المنصوص علیها هيهسنحاول في علیه 

:ضمان التعرض والاستحقاق- أ

ن ضمان سلامة الرهن فكرة تشابه إلى حد كبیر بضمان البائع للتعرض وضمان إ

مادي أو قانوني ینقص من الاستحقاق، وعلى ذلك فهو یلتزم بالامتناع عن كل تعرض 

الضمان الذي یخوله الرهن الدائن المرتهن ویلزم الراهن كما یلزم البائع بضمان التعرض 

.الغیروالتعرض من وضمان الاستحقاق ویدخل في ذلك التعرض الشخصي

.الشخصيالتزام المدین الراهن بالامتناع عن التعرض -*

المرهونة بحالة جیدة وخاصة عنصري الاتصال یلتزم المدین الراهن بحمایة العناصر 

بالعملاء والسمعة التجاریة، فلا یُهملهما بل یعمل على جذب العملاء ولا یُخرب أو یُسيء  

.2لهذین العنصرین، لأنهما عنصرین أساسیین في كل المحلات التجاریة

یتوجب على المدین الراهن إذا كان العقد یتضمن من بین عناصره المرهونة الرخص 

والتزامه باستغلال هذه الرخص في المحل المخصص لهذا الاستغلال دون جازات والا

رخصة لافتتاح مقهى أو فندق أو ملهى أو بیع المشروبات :مثالالانحراف عن المجال

بالمحافظة علیها الأثاث والمعدات، یلتزم المدین الراهن ىإذا اشتمل عقد الرهن عل،الكحولیة

.،سالف الذكر من القانون المدني الجزائري898المادة1-

.39سلمان زهرة، مرجع سابق ، ص ذ2-
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إذا حدث وأن تسبب في اتلافها، فإن .وصیانتها حتى لا یترتب على ذلك تلفها ونقص قیمتها

.1من قانون التجاري الجزائري 1فقرة  167المشرع وقع علیه جزاءات وردت في المادة 

 دائري فإن كل من اختلس أو بدمن القانون العقوبات الجز 376وحسب نص المادة 

بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقودًا أو أي محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما لم تكن قد 

سُلّمت إلیه على سبیل الإجازة أو الرهن یُعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ویعاقب بالحبس 

دینار 20,000دینار جزائري إلى 500من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

.جزائري

بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق ي یجوز علاوةً على ذلك أن یحكم على الجان

من القانون العقوبات الجزائري وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة مكرر 9الواردة في المادة 

.2على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

.التزام المدین الراهن بضمان تعرض الغیر-*

على المدین الراهن أن یدفع كل ادعاء لأي معترض حتى تكون العین المرهونة خالیة 

.من حقوق الغیر والا كان مخالفًا لالتزامه ووجب علیه الضمان

أما التعرض المادي فلا یستند إلى ادعاء حق من الحقوق الصادرة من الغیر یكون 

كقیام الغیر بتقلید أحد عناصر ،راهنللمرتهنین أن یتولوا دفعه بأنفسهم ودون وساطة ال

الملكیة الصناعیة التي تكون ضمن العناصر المشمولة بعقد الرهن الحیازي للمحل التجاري 

مما یؤدي إلى تضلیل زبائن المحل وانصرافهم عنه مما یؤدي إلى انخفاض رقم أعمال 

فللدائن اللجوء إلى القضاء للمطالبة وقف الأعمال التي من شأنها ،ن الضمانالتاجر ونقصا

من القانون 376المادة تُطبَّق العقوبات المنصوص علیها في «:من قانون التجاري الجزائري 167/1انظر المادة 1-

العقوبات الجزائري على كلّ حائز للأموال المرهونة حیازیًا وفقًا لهذا القانون، یُقدَّم على تدمیرها أو محاولة تدمیرها 

.سالف الذكر »بغرض تعطیل حقوق الدائن

، 49ج ر ، ع ، یتضمن قانون العقوبات ،1966جوان 8، مؤرخ في 156-66لأمر رقم من ا376انظر المادة 2-

.معدل ومتمم، 1966جوان 11الصادرة في 
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أن تعارض المحل التجاري المرهون الهلاك أو التلف أو تجعله غیر كافٍ للضمان واتخاذ 

.1الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

ضمان الهلاك   - ب

ه لفلراهن هلاك الشيء المرهون أو تعلى أن یضمن ا ق م ج من  954ة نصت الماد

 .عن قوة قاهرة  ه أوطئكان الهلاك أو التلف راجعًا لخ إذا

الشيء المتعلقتین بالهلاك  900و  899رهن الحیازي أحكام المادتین الویسري على 

ه وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من المرهون رهنا رسمیا أو تلف

.2حقوق

مفاده أن الراهن یضمن هلاك المال المرهون أو تلفه سواء كان بعد أو قبل التسلیم 

الخیار بین أن یطلب التأمین المرتهنللدائن، سبب أجنبي منهلوسواء نشأ عن خطأه أو 

.الكافي أو استیفاء حقه فورا 

قاء الهلاك أو التلف عن سبب لا ینسب إلى الدائن ولم یقبل هذا الأخیر بإذا نشأ 

بین أن یقدم تأمینا كافیا أو أن یوفي الدین فورا قبل الخیارالدین بلا تأمین یبقى للمدین

حلول الأجل، أما إذا كان الهلاك أو التلف بسبب الدائن المرتهن فلیس له أن یطالب بشيء، 

هن الخیار بین إسقاط أجل الدین ودفع ار ال سبب أجنبي، كان للمدینن التلف بأما إذا كا

.3الدین فورا للدائن، أو تقدیم تأمین كافي

ل القاعدة التجاریة الدائن المرتهن عن نقبإخطارالتزام المدین الراهن -3

ممارسة التجارة في المحل التجاري ،حفاظ على عملائه للتوجب على مالك المتجر سی

إلى حي أو مدینة بإرادتهنفسه وفي نفس الموقع دون نقله إلى مكان آخر، وفي حالة نقله 

.42، ص سلمان زهرة، مرجع سابق1-

- .سالف الذكر  .من القانون المدني الجزائري954انظر المادة 2

.43، ص سلمان زهرة، مرجع سابق3-
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أخرى قد یؤدي ذلك إلى فقدان العملاء ذوي القیمة السابقة، مما یعد خرقاً لالتزامه بالحفاظ 

.على المتجر

كان هناك عذر مشروع وقوي، وإلا لذلك، یجب على المالك عدم نقل المحل إلا إذا 

.1المرتهنفقد یتعرض للعقوبة بسبب خرقه لالتزامه بعدم إخطار الدائن

إلى مكان آخر في حالة ما یعود علیه  ابنقله ةالتجاری القاعدة  یمكن أن یقوم صاحب

كما قد یكون مجبورًا على نقله لعدم ،یعد أمرًا غیر محظورأصلا بمنفعة اقتصادیة، وهذا 

كما قد یحدث أن ینقل التاجر محله حتى یكون بعیدًا عن ،حصوله على تجدید عقد الإیجار

.2ه  یهرب من مراقبتهیدائن

حیث لا تتوفر في ،تعارضًا مع مصلحته ةالتجاریقاعدته قد یجد الدائن المرتهن نقل 

 ةالتجاری قاعدة انت متوفرة في المقر السابق للك المكان الجدید العوامل الإیجابیة التي

بالإضافة إلى ذلك، قد یكون هدف المدین وراء نقل القاعدة التجاریة هو الابتعاد عن منافسیه 

.3والحصول على تعویض سري منهم بهدف الحفاظ على عملائه بعد رحیله

سقوط دائن قدمها للتأمینات التيللالمدین  یترتب على إضعافوفقاً للقواعد العامة، 

، إلى جهة معینة ةالتجاری قاعدة ع فرضًا خاصاً متعلقاً برهن الكما وجه المشر ،أجل الدین

یرغب في نقل متجره أو الذي لذا یجب على المدین ،مما یؤدي إلى انخفاض قیمة القاعدة

.4خطر الدائن المرتهنیمحله التجاري أن 

في حالة نقل «:التجاري الجزائري على أنهفقرة واحدة من القانون23نصت المادة 

بحكم القانون إذا لم یقم مالك المحل الأداء المحل التجاري تصبح الدیون المقیدة مستحقة 

یوماً من قبل وعن طریق 15التجاري بإبلاغ الدائنین المقیدین في المحل المختار خلال 

.182-181، ص 2010، دار النشر، عمان، 1زهیر جلالي قیسي، متأجیر المحل التجاري ، ط1-

.50، ص سابقمحمد الصادق بن عودة ، مرجع 2-

.59، ص نفسهمحمد الطرق بن عودة، مرجع 3-

.50، ص محمد الطرق بن عودة، مرجع نفسه4-
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أن یقیم جدید الذي یرید غیر قضائي عن رغبته في نقل المحل التجاري وعن المركز ال

.1»فیه

في ه یومًا وقبل رغبت15قیمین خلال معنى ذلك أن المدین ملزم بتبلیغ كافة الدائنین الم

كما یعود للقاضي سلطة تقدیر الوقائع التي من شأنها ،نقل المحل، وإلا سقط أجل الدائنین

،یتعاملون مع التاجركما أن هذه الأحكام ترمي إلى حمایة الذین ، أن تنقص قیمة المحل

.2كما یصبح دینه مستحیلا في حالة هلاك أو هبوط قیمة القاعدة التجاریة

.حقوق المدین الراهن:ثانیا

القاعدة في مواصلة استغلال حق للمدین الراهنقاعدة التجاریة یمنح عقد رهن ال

.، مما ینتج مجموعة من الأثار  ةالمرهون ةالتجاری

  ةالمرهون ةالتجاری القاعدة ن الراهن في مواصلة استغلال حق المدی-1

من أهم الحقوق التي یتمتع بها  ةالتجاریالقاعدة تعتبر حق مواصلة استغلال نشاط 

ؤدي ت لقاعدة لأن انتقال حیازة ا3الحیازة لا تنتقل إلى الدائن المرتهن، أي  أن المدین الراهن

كما أن استغلال القاعدة التجاریة من قبل ،ملكهایمن أهم وسیلة إنتاج  هاإلى حرمان صاحب

لا یخلو من استغلال المدین الراهن باعتباره طرفًا ضعیفًا أمام الدائن، فكان الدائن المرتهن 

بالتالي  و. لابد من الخروج عن القواعد العامة والتي تقضي بنقل الحیازة عند رهن المنقول

 ةالمرهون القاعدة تها، ولعل ما یبرر ذلك كون ز نظام رهن القاعدة دون انتقال حیاتبنى 

.4مثل العقار ت وثاب ةمستقرً 

سند الملكیة، یخضع لقاعدة الحیازة في المنقولأنه عبارة عن منقول معنوي، فهو لاثم

.لأن هذه القاعدة تخضع للمنقولات المادیة

.، مرجع سابقمن القانون  التجاري الجزائري123/1انظر المادة 1-

.78، ص مقدم مبارك، مرجع سابق2-

.78، ص نفسهمقدم مبارك، مرجع 3-

.55، ص عودة، مرجع سابقمحمد الطرق بن4-
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 .ةالتجاری قاعدة ق المدین في مواصلة استغلال الالآثار المترتبة على ح-2

كون المدین الراهن مالك القاعدة التجاریة المرهونة وحائزًا لها، لذا من الطبیعي أن 

.یحتفظ بسلطته علیها كمالك وحائزها فیخول له حق التصرف وحق الاستعمال والاستغلال

تصرف في القاعدة التجاریة المرهونة حق- أ

حق مواصلة نشاطه التجاري، له ،فبحیازة القاعدة التجاریة اما دام المدین الراهن محتفظ

وهذا دون أن یؤثر الرهن على حقه في استثمار محله، وبالتالي له كامل الحریة في التصرف 

، وهذا ما 1وهذا ما یخول له حتى التنازل عنه عن طریق الهبة أو البیع،في محله المرهون

.2من القانون التجاري الجزائري79نصت علیه المادة 

ل القاعدة التجاریة المرهونة حق إستعمال و استغلا -  ب

بما أن القاعدة التجاریة تبقى في حیازة الراهن فله الحق في استغلال محله المرهون 

كما ،بواسطة غیره كما یمكن له قبض عائدته والتصرف بها ما دام لم یصدر الأمر بالبیع

یمكن له تغییر نشاط المحل ویمكن له أیضا أن یقوم بنقل المتجر بشرط مراعاة حق الدائن 

.3المرتهن

الفرع الثاني

ر عقد رهن القاعدة التجاریة بالنسبة للدائن المرتهناثّ آ

كما یُرتّب آثار للمدین ،ن أثارتهیُرتّب عقد رهن القاعدة التجاریة بالنسبة للدائن المر 

ومجموعة من )أولا(أي یُرتّب مجموعة من الالتزامات على عاتق دائن المرتهن. الراهن

.)ثانیًا(الحقوق 

.56، ص سابق محمد الطارق بن عودة، مرجع 1-

.مرجع سابق ،من القانون التجاري الجزائري79انظر المادة2-

- .58محمد الطارق بن عودة، مرجع سابق ، ص 3
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التزامات الدائن المرتهن:أولا

تملك  طمن الالتزامات تتمثل في بطلان شر  نفرض المشرع على الدائن المرتهن نوعی

دون اتباع الإجراءات  قاعدة ، بطلان بیع ال)أ(عند عدم الوفاء بالدین ةالتجاری قاعدةال

مرتهن الدائن الوالتزام)ت(التزام الدائن المرتهن بالقید ،)ب(المطلوبة في عملیة الرهن

)ث(بالإنذار

.عند عدم الوفاء بالدین ةالتجاری قاعدة بطلان شرط تملك ال- أ

یكون باطلا «:من القانون المدني الجزائري على أنه 1فقرة  903نصت علیه المادة 

في أن یتملك ،كل اتفاق یجعل للدائن الحق عند عدم استیفاء الدین وقت حلوله أجله

1»ولو كان هذا الاتفاق بعد الرهن...كانأیا العقار المرهون في نظیر معلوم 

.والمغزى من تقریر بطلان مثل هذا الاتفاق هو حمایة الراهن

المرهون دون اتباع الإجراءات القانونیة  ةالتجاری لقاعدة بطلان شرط بیع ا ـــب 

.المطلوبة

یعتبر باطلاً كل بیع للقاعدة التجاریة المرهونة دون اتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة، إذ  ــ

.2یشبه شرط تملك المحل التجاري المرهون عند عدم الوفاء

.بالقیدالمرتهنالدائنالتزامت ـــ 

یجب على «:من القانون التجاري الجزائري على أنه  2 فقرة 123نصت المادة 

یوماً التالیة لعلمهم بالنقل أن یعمل على التخصیص 30البائع والدائن المرتهن في خلال 

بهامش القید على المركز الجدید الذي انتقل إلیه المحل التجاري، والعمل كذلك إذا تم نقله 

- .، مرج سابق 59-75من الأمر 903المادة 1

.49سلمان زهرة، مرجع سابق ، ص 2-



الأحكام التنظيمية لرهن القاعدة التجارية:الفصل الثاني

81

دائرة اختصاص محكمة أخرى عن نقل قیده الأول في تاریخه الأصلي بسجل المحكمة  إلى

1»التي نقل إلیها وبیان مركزه الجدید

نستنتج أنّه یلتزم الدائن المرتهن عندما یتم تبلیغه من طرف مالك القاعدة التجاریة 

أو یقع فیها بعلمه نقله للقاعدة المرهونة داخل نفس دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد 

المحل التجاري المرهون أن یسعى إلى الإشارة إلى هامش القید على المركز الجدید الذي 

انتقل إلیه المحل التجاري، بینما إذا كانت عملیة النقل خارج نطاق اختصاص المحكمة فإنه 

.2یلتزم بنقل قیده الأول في تاریخه الأصلي بسجل المحكمة التي نُقِل إلیها

دائن المرتهن بالإنذارالتزام ال-  ب

یلزم المشرع الدائن المرتهن بالقیام بالإنذار، أي إنذار مالك القاعدة التجاریة المرهونة 

یوماً من أجل 15بالبیع، وذلك قبل لمقیدین قبل صدور الحكم الذي أمروالدائنین ا

.3إطلاعهم على دفتر الشروط والإدلاء بآرائهم وملاحظاتهم

المرتهنالدائنحقوق:ثانیا

یتمتع الدائن بمجموعة من الحقوق، ومنها حق الأفضلیة على الدائنین العادیین 

والدائنین الممتازین والتالیین له في الرتبة، أما الدائنین الذین سجلوا رهنهم في یوم واحد 

.4رتبة واحدةمفسیكونون في 

)الأفضلیة(حق الأولویة - أ

القاعدة التجاریة المرهونة بمجرد قید الرهن في یتحقق حق الامتیاز للدائن المرتهن على 

، وكذلك یتم تحدیده على فروع المحل ةالتجاری قاعدة التجاري الذي یوجد في موطن السجل

.سالف الذكر  ،المتضمن القانون التجاري 59-75من الأمر رقم 123/2نص المادة 1-

.53مرجع سابق ، ص أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع  الجزائري ،فرید كركادن،2-

.50سلمان زهرة، مرجع سابق ، ص 3-

.168، ص مرجع سابقفضیلة سحري، 4-
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التجاري إذا سُجل الرهن في السجل الذي یوجد في موطن فرع المحل التجاري، وهذا ما 

.1من قانون التجاري الجزائري120نصت علیه المادة 

وعلى هذا الأساس یصبح لدیه حق الأولویة في استیفاء حقه بما قرره له القانون من 

رتبة قیده مامتیاز على المال المرهون بالأولویة على غیره من دائني التاجر الراهن وبحسب 

حقوقهم على حسب ترتیب تاریخ المقیدةبمیزة الأولویة بین الدائنین المرتهنینأیضا ویتمتع

رتب الرهن للدائن المرتهن حق الأولویة، فقد یتعدد الدائنون المرتهنون للمحل یُ .قیودهم

من أجل المرتهنین،المُرهون، ویحدث التزاحم فیما بینهم، مما یُحدث نزاعًا بین هؤلاء الدائنین 

تفادي ذلك، وضع المشرع معیارًا على أساسه یُمكن ترتیبهم، ویظهر ذلك من نص المادة 

المرتهنینترتیب الدائنین  يیُجر «:التجاري الجزائري التي تنص على أنهمن القانون122

المقیدین في یوم المرتهنینفیما بینهم على حسب ترتیب تاریخ قیودهم، وتكون للدائنین 

.2»واحد رتبة واحدة متساویة

یُستنتج من نص المادة أعلاه أن تحدید الأولویة للدائنین المقیدین تبعًا لتاریخ قید 

،فالأسبق منهم في تاریخ قیده في سجل تجاري له الأولویة على الدائنین الآخرین،حقوقهم  

أما إذا قام الدائنون بالقید في یوم واحد، كانت لهم نفس المرتبة، ومنه یتضح أن تعدد 

الذي قام بقید حقه في تاریخ سابق لتاریخ الرهون المرتهن یؤثر على حقوق الدائن الدائنین لا

.كما یأخذ بعین الاعتبار تاریخ القید لتحدید ترتیب كل دائن،3الأخرى

یثبّت الرهن الحیازي بعقد رسمي ویتقرر وجوب الامتیاز «:على من القانون التجاري الجزائري تنص120المادة 1-

المترتبة عن الرهن بمجرد قیده بالسجل العام الذي یمسك به المركز الوطني للسجل التجاري الذي یستغل في نطاق 

فرع من فروع دائرته المحلیة التجاریة ویجب اتمام نفس الإجراءات بالمركز الوطني للسجل التجاري الذي یقع بدائرته كل

.، سالف الذكر »المحلة التجاریة التي یشملها الرهن الحیازي

.، مرجع سابقمن القانون التجاري الجزائري122انظر المادة 2-

- .52سلیمان زهرة، مرجع سابق ، ص 3
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حق التتبعب ــ 

عدم انتقال ملكیة وحیازة القاعدة التجاریة المرهونة للدائن المرتهن، وبقائها لدى إن 

المدین الراهن، واستغلالها من طرف هذا الأخیر، قد یشكل خطرًا على الدائن، وعلیه 

وهذا ما نصت علیه ،1منح المشرع له إمكانیة تتبع هذا المحل المرهون في أي ید كان

یتبع امتیاز البائع «:تجاري الجزائري التي تنص على أنهمن القانون ال132المادة 

.2»والدائن المرتهن المحل التجاري أینما  وجد

، إذا كان تفي أي ید كان ةالتجاریقاعدته بحق تتبع المرتهن یتمتع الدائن  لذلك  

الراهن أو في  ناجمة عن الرهن في مواجهة المدینیحق لهذا الأخیر أن یتمسك بحقوقه ال

زل أو عن طریق لك الجدید في حالة انتقال القاعدة التجاریة عن طریق التناامواجهة الم

المرتهن مباشرةمثلاً، یحق للدائن  اببیعه قاعدة فإذا تصرف المدین الراهن في ال،رثالإ

للمشتري التمسك ، ولا یجوز قاعدة لمشتري باعتباره حائزًا على الإجراءات التنفیذ في مواجهة ا

.3بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

یحفظ امتیاز البائع خلال عشر سنوات، یشطب بعدها تلقائیًا دون حاجة إلى التنازل، 

یمكن أیضًا أن ، غیر أنه یحق للبائع تجدید هذا الحق على أن یكون ذلك قبل نهایة المدة

.4أو المقاصة والتقادم، الإبراء، فاءبأسباب الانقضاء العامة كالو ینقضي الامتیاز

.53، ص نفسهسلمان زهرة، مرجع 1-

.، سالف الذكر من القانون التجاري الجزائري132انظر المادة 2-

.116، ص بقنادیة فضیل، مرجع سا3-

- حمادوش، ملكیة القاعدة التجاریة بین الاستغلال و التصرف، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، فرع ة انیس4

 .133ص جامعة مولود معمري تیزي وزو ،، كلیة الحقوقة، قانون التنمیة الوطنی
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  ثالفرع الثال

آثار الرهن بالنسبة للغیر

من وجود الرهن الحیازي فیشمل كل شخص له یضارالغیر هو كل شخص له حق 

.1حق عین تبعي على المال المرهون

.حق الدائنین العادیین في الحصول على حقوقهم قبل میعاد استحقاقها :أولا 

وهو جواز )الدائنین العادیین(ب عقد رهن القاعدة التجاریة أثرا بالنسبة للغیر تیر 

قید «:من القانون التجاري الجزائري على أن123سقوط أجل الدین وهذا ما أكدته المادة 

التجاري رهن الحیازي یمكن أن یجعل الدیون السابقة والتي موضوعها استغلال المحلال

هذا النص اقتصر على حمایة الدائنین العادیین دون الدائنین المقیدین الذین لا »الأجلحالة 

یمكن أن ینالهم ضرر بسبب قید الرهن اللاحق لأن قیودهم السابقة تقرر لهم حقًا في 

2ةمن أصحاب الرهون اللاحق مالأولویة والتتبع قبل غیره

دیونهم متعلقة باستغلال كون تالذي المشرع أجاز للدائنین العادیین یقصد به أن

طلب الحكم بسقوط الأجل وسداد دیونهم قبل مواعید استحقاقها إذا أصابهم  ةالتجاریقاعدة ال

.3ضرر من ذلك القید

الشروط الواجب توفرها لتطبیق القاعدة :ثانیا

حق الدائنین في طلب الحكم بسداد دیونهم قبل مواعید (یشترط لأعمال القاعدة 

وأن  )1( توافر شروط معینة أهمها أن یكون الدین العادي قد نشأ قبل قید الرهن)استحقاقها

وأن یتم رفع دعوى )3(وأن یسبب الرهن ضررا للدائن العادي)2(یكون من الدیون التجاریة

).4(سقوط أجل الدین

.54، ص سابق ن زهرة، مرجع سلما1-

.94مرجع سابق، ص أحكام الرهن الحیازي  للمحل التجاري في  التشریع الجزائري ،ن ، ركدافرید ك2-

.227، ص 1980، ان المطبوعات الجامعیة ، الجزائراحمد محرز، القانون التجار الجزائري ، دیو 3-
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أن یكون الدین العادي قد نشأ قبل قید الرهن-1

بغض النظر عن تاریخ استحقاقه فقد یكون تاریخ الاستحقاق لاحقًا على قید الرهن فلا 

الدین قبل عملیة القید وذلك لأن هذه الأسبقیة تعني أن الدائن  ةالمهم هو نشأ، أهمیة لذلك 

بالتالي فإن رهن ،كجزء من ضمانه العام ةالتجاری قاعدة عادي كان قد اعتمد على قیمة الال

.1ضعاف لهذا الضمانإبعد ذلك فیه ولا شك   قاعدةال

.أن یكون الدین المذكور من الدیون المتعلقة  بالاستغلال التجاري-2

الدائن الذي نشأ دینه عن الاستغلال التجاري یكون قد اعتمد على القاعدة التجاریة 

في سداد هذا الدین حتى ولو لم یكن هذا المحل من العناصر التي تتركب منها ذمة 

.2المدین

.ضرر یلحق الدائن العادي ةالتجاری قاعدة أن یرتب على رهن ال-3

ون بالرهن یستغرق قیمة القاعدة التجاریة الضرر یتحقق في كون قیمة الدین المضم

حتى ولو لم یكن لدى صاحب المتجر أموالاً أخرى یمكن التنفیذ علیها عند عدم قیامه 

.3بالوفاء في المیعاد

أن یقوم الدائن العادي برفع الأمر إلى القضاء الذي یفصل في طلب سقوط -4

.أجل الدین

للقاضي السلطة التقدیریة في سقوط أجل الدیون العادیة ولا یترتب ذلك بمجرد قیامه 

.مرتهن بقید رهنه على المتجرالدائن 

المتعلقة بطلب سقوط وى من القانون التجاري الجزائري على الدع123نص المادة 

على البدء من القانون التجاري الجزائري التي تلزم المحكمة125الأجل إلى النص المادة 

قابل للتنفیذ ،خلال شهرین من أول جلسة بموجب حكم غیر قابل للمعارضة فیهى في الدعو 

.95، ص سابق مرجع أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري ،كركادن فرید، 1-

.56سلمان زهرة، مرجع سابق ، ص 2-

56، ص نفسه سلمان زهرة، مرجع 3-
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یمكن رفع الاستئناف  همن نفس المادة فإن9بالرغم من جمیع طرق الطعن   وحسب الفقرة 

.1یومًا من تبلیغه إلى الطرف المعني30خلال 

  يالمطلب الثان

انقضاء رهن القاعدة التجاریة

نشأ عقد الرهن بمقتضى عقد بین المدین الراهن والدائن المرتهن فهو عقد كغیره من ی

حیث أن الرهن یرتبط ،نقضي بها العقود عمومًاتالعامة فهو ینقضي بالأسباب التي العقود 

مصیره بالدین الذي یتضمنه فإذا انقضى الدین انقضى الرهن، والمشرع الجزائري لم ینص 

لذا وجب الرجوع إلى  ةالتجاری قاعدةأحكامًا خاصة بانقضاء رهن الي في القانون التجار 

ري لمعرفة أسباب انقضاء من القانون المدني الجزائ 965و  964القانون المدني المادتین 

 .ةالتجاری قاعدةرهن ال

یمكن القول أنه إذا انقضى الدین انقضى الرهن، وعندها یكون الرهن قد انقضى 

تلازم بین الدین والرهن قد ینفك أحیانًا ویحدث ذلك عندما ینقضي الدین بطریقة تبعیة، وأن ال

.2على الرغم من بقاء الرهن، وهنا یكون الرهن قد انقضى بصفة أصلیة

فهي لا تقتصر  ةالتجاری قاعدةباب المؤدیة إلى انقضاء رهن التتعدد وتختلف الأس

الرهن وإذا لم تحقق  استمر في نقضي عقد یهذه الأسباب تحققت ن إحیث ،على سبب واحد

انقضاء رهن )لالفرع الأو(لذا یمكن تقسیم هذا الموضوع إلى قسمین أو فرعین،الوجود

انقضاء رهن المحل التجاري بصفة تبعیة )الفرع الثاني(، أما المحل التجاري بصفة أصلیة

.56، ص نفسهسلمان زهرة، مرجع 1-

.81بن مشیش أمنة ، مرجع سابق ، ص 2-
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الفرع الأول

بصفة أصلیة ةالتجاری القاعدة انقضاء رهن 

الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري 965المشرع الجزائري في نص المادة عدد 

:1حالات انقضاء الرهن بصفة أصلیة والتي سنتطرق إلیها كالآتي

.بالمزاد العلني ةالمرهون ةجاریالت قاعدة بیع ال-

.انقضاء الرهن بالتنازل-

 .)ةاریالتج قاعدة هلاك ال(انقضاء الرهن بهلاك الشيء المرهون -

.عدم تجدید القید أو بطلانه-

.اتحاد الذمتین-

بالمزاد العلني ةالمرهون ةالتجاری قاعدة بیع ال: أولا

القاعدة مرتهن حق التصرف في مباشرة للدائن ال ةالتجاری قاعدةخول رهن التلا  

ونه من المدین المرتهن مالك ، في حالة عدم حصوله على دیموضوع قید الرهن ةالتجاری

تباع الإجراءات القانونیة إبل یجب إذا أراد استیفاء حقوقه ،عند استحقاقه ةالتجاری قاعدة ال

لمختصة لاستصدار إذن المطلوبة لتنفیذ على المحل، وهذا بتقدیم طلب إلى رئیس المحكمة ا

و منه2من الغیرالحائز الراهن، وذلك بعد توجیه إنذار بالدفع للمدین ةالتجاری قاعدة بالبیع ال

یوما من 30، و هذا بعد مرور  ةالتجاری قاعدة لدائن على أمر یأذن له ببیع الیتحصل ا

ینقضي أیضًا حق الرهن الحیازي بأحد الأسباب التالیة إذا تنازل الدائن «:من القانون المدني التجاري965المادة 1-

الحق على أنه یجوز أن یحصل تنازل ضمن تخلي الدائن باختیاره عن الشيء المرهون أو من موافقته المرتهن عن هذا 

على تصرفه دون تحفظ، غیر أنه إذا كان الشيء مثقلاً بحق تقرر لمصلحته حتى الغیر، فإن تنازل الدائن لا ینفذ في 

.سالف الذكر »حق هذا الغیر إلا برضائه

 .82ص ، مقدم مبروك، مرجع سابق2-
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ق ت من 126ا ما أكده المادة الذي لم یستجب، وهذتاریخ توجیه الانذار للمدین الراهن 

.1ج

من 125من المادة 7، و8، 6، 5یلتزم القاضي المصدر للأمر بتطبیق الفقرات 

لإدارة المتجر ویحدد السعر لافتتاح ري، أن یعین عند الاقتضاء متصرف مؤقت القانون التجا

یومًا یكون الدائن طالب البیع 15ول أجل عملیة البیع بـ حلالمطروح للمزایدة العلنیة، وقبل و 

قد أبلغ الدائنین المرتهنین أو العادیین وكذلك المدین بالاطلاع بدفتر الشروط لتمكینهم من 

.2اتهم وحضور المزاد إن رغبوا في ذلكتقییم اعتراض

أیام على الأقل من لصق الإعلانات المتضمنة بیانات عملیة البیع، 10یتم البیع بعد 

كما تلصق الإعلانات وجوبًا على باب المحكمة وباب البلدیة وكذا باب الضابط العمومي 

أیام من عملیة البیع بنشر كما یجب أیضًا نشر الإعلانات بالبیع قبل عشرة ، المكلف بالبیع

الإعلانات القانونیة الرسمیة فضلاً عن النشر بالجریدة الوطنیة أو محلیة مختصة في 

.3الإعلانات القانونیة

یفصل عند الاقتضاء رئیس المحكمة للمكان التابعة للدائرة الذي یجري فیه كما 

أما في .لمرسى المزاداستغلال المتجر في أوجه الطعن ببطلان إجراءات البیع السابقة 

المصاریف، یجب تقدیم أوجه البطلان في مرسى المزاد بثمانیة أیام على الأقل تحت طائلة 

.4إسقاط الحق في القیام بها، وعلیه یصدر حكم الرئیس في نفس المهلة

وإذا لم ینفذ من رسي علیه المزاد العلني شروط المزایدة فإنه ینذر، وإذا لم یستجب تُعاد 

یومًا، ویلتزم هنا الذي لم یستجب للمزایدة الأولى بدفع الفارق بین 20دة خلال المزای

یُجوز كذلك للبائع والدائن والمقیّد دینه على المحل «:من القانون التجاري الجزائري تنص على126انظر المادة 1-

یوماً من الإنذار بالدفعة المُبلغة 30التجاري أن یحصل على أمر ببیع المحل التجاري الذي یضمن رهن، وذلك بعد 

.سالف الذكر »والباقي بدون جدوىللمدین والحائز من الغیر إذا كان له محل، 

.مرجع سابق متضمن القانون التجاري،ال 79/59من الأمر رقم 125انظر المادة 2-

 .83ص  سابق،مقدم مبروك، مرجع 3-

.214عمار عمورة، مرجع سابق، ص 4-
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تنفیذ البالقائم المزایدتین وكذلك بمصاریف المزایدة الأولى، وتحصل هذه المبالغ من طرف 

الأولى أن یستفید من منافع المزایدةمحافظ البیع، مع العلم أنه لا یمكن للراسي علیه في 

.1یةالمزایدة الثان

.الرهن بالتنازلانقضاء:ثانیًا

الرهن تبعًا إلى انقضاءإجراء المدین الراهن منه یؤدي إلى  أي التنازل عن الدین، أو

تغییر في مراتب الدائنین إلى لدائن آخر ن الدین نفسه والنزول إلى مرتبة الرهانقضاء

على نفس المال المرهون، في حین النزول عن حق الرهن فإنه یؤدي إلى زوال المرتهنین

إلى الدائن العادي بشرط أن یكون المرتهنالرهن مع بقاء الالتزام، عندها یتحول الدائن 

حق موثق بالرهن، وتنازل الدائن قد یكون صریحًا أو ضمنیًا،  في  المتنازل أهلاً للتصرف

كتابة، ولا تلتزم فیه إلا بإثباته وفقا لقواعد العامة، كما یكون فلا یشترط أي شكل خاص لل

.2أي قبولهالراهن أو الحائزن دون حاجة لتدخلالدائبإرادةالنزول عن الرهن 

عن حیازة المال المرهون بإرادتهالمرتهن الدائنتخطىإذا  )السبب(هذا الغرض  یتحقق

،یقوم مقام الوفاء بالدین المضمون بالرهنبحیث، المدین الراهن برضاهإلى وقام بتسلیمه 

عن حقه یكون صریحًا أو ضمنیًا دون شرط قبول الدائن وكما أشیر في الفقرة الأعلى، تنازل 

على أنه 3من القانون المدني الجزائري52راهن، وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

ا ثبتت الدائن المرتدین أن الرجوع الرهن إلا إذ انقضىإذا رجع المرهون إلى حیازة الراهن 

.الرهن، كل هذا دون اختلاف بحقوق الغیرانقضاءكان بسبب لا یقصد به 

.الرهن بهلاك الشيء المرهونانقضاء:ثالثا

تتعرض القاعدة التجاریة المرهونة للهلاك مادیًا أو قانونیًا وسواء كان بخطأ المدین 

أجنبي، ففي هذه الحالة ینقضي حق الرهن للقاعدة الراهن أو خطأ الدائن المرتهن أو خطأ 

.84مقدم مبروك، مرجع سابق ، ص 1-

.85-84، ص ص بن مشیش أمنة ، مرجع سابق2-

.، مرجع سابق من القانون المدني الجزائري952انظر المادة 3-
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التجاریة بزوال محل الرهن بصفة أصلیة ومستقلة عن الدین المضمون لأن هذا الأخیر یبقى 

من القانون  3فقرة  965، حسب ما جاء في نص المادة 1دینًا شخصیًا رغم زوال الرهن

منًا لكل الدین تطبیقًا لقاعدة عدم ، ویشترط أن یكون الهلاك كلیًا ویكون ضا2المدني الجزائري

أو قد یكون الهلاك  قاعدة مادیة للالتجزئة في الرهن، وقد ینشأ هذا الهلاك من العناصر ال

معنویًا، ومثال ذلك لو سحب امتیاز الممنوح للشركة، وفي كل الأحوال فإن حق الدائن ینتقل 

، ها في حالة تأمین ةالتجاری عدة لقاقوم شركة التأمین بدفعه على اإلى مبلغ التعویض الذي ت

بحیث یكون الدائن على المبالغ الناشئة عن التأمین إذا تحقق سبب استحقاقه مثل الهلاك أو 

.3الحرق أو السرقة

 اتلف أو ضرر یصیبهحدود لقاعدة هورهن بهلاك االهذا السبب انقضاء یفهم من 

انقاص قیمتها، وفي هذه و یؤدي إلى التأثیر السلبي علیها مما قد،المرهونة  هابممتلكات

، اكلی  ع الهلاكأن یكون موضو هن بهلاك الشيء أو المال المرهون یجب انقضاء الر حالةال

إذا حدث تلف أو ضرر جزئي للمحل المرهون فلا ینقضي الرهن في هذه الحالة بل یبقى و 

.4هلاك ضامنًا لكل الدینالجزء المتبقي من المال المرهون الذي لم یصبه

لقانون المدني ا من899في نص المادة  رالمشرع الجزائري أشانجد كذلك أن 

إلى التعویض الذي یقدمه الراهن المخطئ، أما إذا حدث الهلاك بسبب خطأ الدائن  ريالجزائ

أو الغیر فمن له صلة بالهلاك المال المرهون یكون مسؤولاً علیه بالتعویض، طبقًا للقواعد 

.5العامة فكل شخص مسؤول عن أخطائه وتصرفاته

62صادقي وهیبة، قفاف ایمان ، مرجع سابق، ص 1-

اذا هلك : ...ینقضي أیضا الرهن الحیازي بأحد الاسباب التالیة «:من القانون المدني الجزائري 3فقرة  965المادة 2-

.مرجع سابق ، »الشيء المرهون او انقض الحق المرهون

.53میساء، زبیري سمیرة، مرجع سابق ، ص صحراوي 3-

.58، ص خطال سعید، مرجع سابق4-

.59، ص نفسهخطال سعید ، مرجع 5-
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مجهول فهنا ینبغي التمییز أما إذا وقع الهلاك بقوة قاهرة أو حادث فجائي أو بسبب 

ي هذه الحالة تقع تبعة الهلاك فالشيء المرهون تحت حیازة الراهن، ف  هلاك بین حالة وقوع

على الراهن وإن وقوع الهلاك للشيء تحت حیازة المرتهن، في هذه الحالة وبمجرد هلاك 

على الشيء الشيء بین یدیه تقام قرینة قاطعة علیه بأنه مخطئ باعتباره ملزم بالمحافظة

یثبت بأن الهلاك وقع  كأنالمرهون ولا یتخلص من المسؤولیة إلا بقطع العلاقة السببیة، 

.1بفعل القوة القاهرة مثلاً 

عدم تجدید القید أو بطلانه:رابعا

من اللازم قیده و لابد  ةالتجاری قاعدة إنه ومن أجل نفاذ عقد رهن التم الإشارة سابقاً 

لهذا الغرض ویكون بمكتب السجل التجاري الذي یوجد بدائرته ویكون ذلك بسجل یخصص 

ة لیوماً من تاریخ العقد وإلا یعد تحت طائ30المحل المرهون ویجب أن یكون القید خلال 

بحیث أن حق الدائن ینقضي بانقضاء الدین المضمون أو التنازل عن الرهن أو 2البطلان

إنه ینقضي كذلك لعدم القید ولعدم تجدیده في بالتنفیذ على المحل وبیعه بالمزاد العلني، ف

.3مواعیده المقررة له

ذمتینالاتحاد :خامسا

ذلك إذا  یعتبر اتحاد الذمة سبب من أسباب انقضاء الرهن بصفة أصلیة ویتحقق

.4هناحق الرهن إلى المدین الر ل آأو إذا  ةالمرهون قاعدة صار الدائن مالكاً لل

.61، ص سلمان زهرة، مرجع سابق1-

.85بن مشیش أمنة ، مرجع سابق ، ص 2-

.54صحراوي میساء، زبیري سمیرة، مرجع سابق ، ص 3-

، ص 2010، دار الهدى، الجزائر ، )مینات العینینأالت(مدني اضح في شرح القانون المحمد صبري السعدي، الو 4-

274.
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،إذا اجتمع حق الرهن مع حق الملكیة في ید شخص واحدینقضي الرهن باتحاد الذمة 

لحق  الكاالعین المرهونة فیصبح م ىإذا ما اشتر ائزفي ید دائن الحكما یجتمع هذان الحقان 

.الرهن الحیازي وللعین نفسها وبالتالي تتحد الذمة وینقضي حق الرهن الحیازي

شترى المالك الدائن المضمون حیازة إذا ما االعین یجتمع هذان الحقان في ید مالك 

بحق رهن الحیازة فیصبح ملكاً لحق رهن الحیازي مع ملكیته للعین بالتالي تتحد الذمة 

 يوینقضي حق الرهن الحیاز 

كما یمكن أن یجتمع هذان الحقان في ید أجنبي إذا ما اشترط هذا الأجنبي ملكیة العین 

المضمون بالرهن فیصبح الأجنبي مالكاً لحق رهن الحیازي وللعین الدین ىالمرهونة واشتر 

.1نفسها، وبالتالي تتم الذمة وینقضي حق رهن الحیازي

ة أخرى، كما قد یتعلق اتحاد الذمة بالحاق عنصر فقط من عناصر الذمة إلى ذم

ملكیة الرهن ذاته، ویحدث ذلك عندما یكون من انتقلت إلیه قضاءنیتحقق اتحاد ذمة دون ا

على العین  ىمثلاً، قد استبق يللعینكالكفیلالشيء عن طریق الشراء للدین المضمون بالرهن 

ن یرید بیع أالمشتراة وهو الدین، ولو كان هو الراهن تحقیقاً لمصلحته القانونیة في استباقه ك

من لكن إذا زالت ملكیة هذا المشتري لسبب ،هذا الدین الذي اشتراه بالضمان الذي یكفله

الأسباب أو البطلان یزول اتحاد الذمة بأثر رجعي ویعود الرهن إلى صاحبه بمرتبته الأصلیة 

دون الاخلال بحقوق الغیر حسن النیة التي ترتبت في الفترة التي حدث فیها اتحاد الذمة 

2فیكون في هذه الحالة اتحاد ذمة  بشكل مؤقت،طبقاً للقواعد العامة

.86، مرجع سابق ، ص بن مشیش أمنة1-

.60، ص سلمان زهرة، مرجع سابق2-
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الفرع الثاني

بصفة تبعیة ةالتجاری قاعدةانقضاء رهن ال

فهو ملزم  ةالتجاریقاعدتهوله على قرض لمواصلة استغلال التاجر من أجل حصإن   

مقابل هذا القرض، وبالتالي فمصیر هذا الرهن مرتبط بمصیر هذا  ةالتجاریقاعدته على رهن

كما أن أي سبب یؤدي إلى انقضاء .الدین، وهذه إذا انقضى هذا الدین انقضاء الرهن تبعاً 

هن، والأسباب التي ینقضي بها الدین المضمون هي نفسها ین یؤدي إلى انقضاء الر الد

شرع الجزائري حول انقضاء الرهن الحیازي في نص أسباب انقضاء الالتزام، وهذا ما أكده الم

.1من القانون المدني الجزائري964المادة 

ن تهر منه، إذا حل أجل الدین ولم یكن مدین الراهن بما علیه كان على الدائن الم

681صر المادة الموجودة لدیه أو عند الغیر، وهذا ما جاء في نعلى أموال المدین زالحج

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 15المؤرخ في 09-08من القانون رقم 

إذا كان الحج تنفیذیا یتعلق بمنقولات مادیة أو سندات مالیة أو أسهم أو «:والإداریة

أیام 10حصص الأرباح المستحقة ولم یحصل الوفاء بأصل الدین والمصاریف خلال 

ه، تباع الأموال المحجوزة وفقا للإجراءات التالیة للتبلیغ الرسمي للحجز إلى المحجوز علی

2»البیع المنقولة المنصوص علیها في هذا القانون

ة التجاری لقاعدة انقضاء رهن ا)أولا(:من هنا یمكن تقسیم هذا الفرع إلى جزئین

.بأسباب خاصة ةالتجاری قاعدة انقضاء رهن ال)ثانیا(بأسباب عامة

بأسباب عامة ةالتجاری قاعدة انقضاء رهن ال: أولا

ینقضي حق الرهن الحیازي بانقضاء الدین المضمون، یعود «:من القانون المدني الجزائري تنص على964المادة 1-

ه الدین دون الاختلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كتبها قانونًا في الفترة ما معه إذا زال السبب الذي أنقذ ب

.، مرجع سابق »بین انقضاء الحق وعودته

، صادرة 21ر، عددلاجراءات المدنیة و الاداریة ، ج، یتضمن قانون ا2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم 2-

.متمم ، معدل و 2008أفریل 23بتاریخ 
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عند انقضاء الدین المضمون بالرهن ذلك لأن الرهن هو دین یتبع الأصل جودة وعدما 

.1وبالتالي فانقضاء الدین الأصلي لأي سبب من الأسباب

كما أن انقضاء رهن بأسباب عامة یأخذ أشكالاً مختلفة ومتنوعة مثل الوفاء والمقاصة 

.العنصر سنتناول شكلین هما الوفاء والمقاصةوغیرها من الأشكال وفي هذا 

 الوفاء  - أ

ینقضي حق «:من القانون المدني الجزائري تنص على ما یلي 964حسب المادة 

به ضىبانقضاء الدین المضمون ویعود معه إلى زوال السبب الذي انقالحیازي الرهن 

الدین دون الاخلال بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة قد كسبها قانونا في الفترة ما 

2»بین انقضاء الحق وعودته

لدائن حق حبس المال المرهون تحت یده حتى یستوفي دینه كاملاً وعلى لفي الأصل 

استرداد فإن فعل ذلك یحق له ،ذلك فان المدین ملزم بالوفاء بالدین في تاریخ استحقاقه

.ووضع یده علیه أي حیازته ةالمرهون قاعدةال

یمكن القول أن انقضاء الدین المضمون عن طریق الوفاء تتبع فیه القواعد العامة 

المقررة في وفاء الدیون واضحة الوعاء یشترط أن یصدر من مالك الشيء الذي یتم الوفاء به 

لمرتهن في الرهن الحیازي المقرر له وقد الدائن ا قاعدةالحلول یجعل الموفي بحل والوفاء مع 

إلا مباشرة في فروض معینة وبالتالي لیس على المدین الراهن المرتهن یتعذر الوفاء للدائن 

.3أن یدعى الدین دون الحاجة الى عرض حقیقي

:وقد یختلف شكل الوفاء إلى

الوفاء بأداء عوض-

.وتجدید-

.28، ص 2003، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان، سامي، مبادىء القانون التجاري، الطبعة الأولىفوزي محمد1-

.، مرجع سابق من القانون المدني الجزائري964المادة2-

- .82، ص أمنة، مرجع سابقبن مشیش 3
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 العوض  بأداءالوفاء * 

ما التزم به، وذلك طبقاً لعلاقة بأن یقوم المدین بالوفاء أداء العوض بالوفاء  یقصد

، وهو الوفاء الذي یستبدل فیه الدائن الأداء الأصلي بأداء آخر 1المدیونیة التي تربطه بالدائن

یقدمه له المدین الراهن مثل أن یكون المدین ملتزماً بدفع مبلغ مالي فیقدم بدلاً عنه عقاراً أو 

أو یكون ملتزماً بتسلیم عقار أو منقول، وهذا بدفع مقابل الالتزام الأصلي وهو مبلغ منقولاً، 

.2من المال

التجدید *

هو اتفاق مشترك بین طرفي الالتزام على إنهاء الالتزام القائم بینهما مقابل إنشاء 

ذا الاستبدال الالتزام الجدید بینهما، فیحل هذا الالتزام الجدید محل الالتزام القدیم، أي أن ه

ام، وهو في الحالتین یكون سبباً لانقضاء الالتزام وفي نفس الوقت مصدراً لنشوء الالتز 

ویتمیز الدین الجدید عن الدین القدیم إما بتغییر في الدین أو بتغییر المدین ،تصرف قانوني

بمعنى آخر استبدال الدین الأصلي بدین جدید یختلف عنه في إحدى ،3أو بتغییر الدائن

عناصره الجوهریة، فیكون هذا الأخیر سبباً في انقضاء الدین القدیم وبالتالي نشوء دین جدید، 

أما التأمینات التي كانت تكمل الالتزام الأصلي فلا یمكن .ویترتب علیه انقضاء الدین بتبعاته

الجدید إلا بنص القانون أو باتفاق أو بناء على الظروف، والتي تظهر أن تنتقل إلى الالتزام

.4نیة المتعاقدین قد انصرفت نحو ذلكأن 

.المقاصة-  ب

، تخصص قانون ستكمال للحصول على شهادة ماجستیررسالة اسناء سعید محمد طه، الوفاء بالمقابل ، دراسة مقارنة ، 1-

.7، ص 2011خاص، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة النجاح الوطنیة في نابلس، فلسطین، 

.76، ص محمد الصادق بن عودة، مرجع سابق2-

.260، ص مرجع سابقالعملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ،ركادن فرید، ك3-

.77-76، ص ص حمد الصادق بن عودة، مرجع سابقم4-
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في نفس الوقت، أي أن كلاً منهما دائن  هلدائن مدین لمدینفي هذا العنصر یكون ا

وكل منهما جودةومدین للآخر، فإذا توفرت شروط المقاصة بمعنى اتحاد الدینین في النوع وال

ومستحق الأداء وصالح للمطالبة به أمام القضاء، انقضى كل من الدینین خالي من النزاع 

أما إذا كانا متساویین، انقضى كل من الدینین بالمقاصة، وبالتالي إن ،بمقدار أقل منهما

.1داة فعالة للوفاء السریع والمبسطأقضت للضامن لكل منهما بالتبعیة والمقاصة، 

:بأسباب خاصة  ةالتجاری قاعدةإنقضاء الرهن ال:ثانیا 

و هي غیر الحالات المذكورة سالفا  ةالتجاری قاعدة د حالات أخرى ینقضي بها رهن التوج

:و من بینها 

 البطلان:

من أجل انعقاده ضرورة توافر مجموعة من  ةالتجاری قاعدة یشترط عقد الرهن الحیازي لل

الأركان الموضوعیة و الشكلیة ، خاصة المتعلقة برضا الطرفین  لكونه الركن الجوهري  

 فيعلیه و . )التدلیس ، الاكراه و الغبن الغلط ، (علیه أن یكون خالي من عیوب الرضا 

یمكن القول أن عقد رهن اب احد هذه الاركان یؤدي إلى بطلان العقد، و متى تحقق ذلك یغ

.القاعدة التجاریة باطل بطلان مطلق

یكون باطلا كل اتفاق  یجعل الدائن :"1 ج.ت.قمن  1الفقرة  903نص المشرع المادة 

الحق عند عدم استیفاء الدین وقت حلول اجله في أن یتملك العقار المرهون في نظیر ثمن 

و تطبیقا لذلك یقع باطلا بطلان مطلقا لمخافته للنظام العام كل اتفاق ..."معلوم ایا كان 

و نجد أیضا في نص .أجله یجعل الدائن المرتهن الحق عند عدم استیفاء الدین وقت حلول

لا یخول رهن المحل التجاري للدائن :"التي تنص على أنه  ج.ت.قمن  2الفقرة  118المدة 

، و الحكمة من تقریر ".المرتهن الحق في التنازل له عنه مقابل ما له من دیون و تسدیدا لها

.2بطلان مثل هذا الاتفاق هوحمایةالراهن

.83-82، ص ص بن مشیش أمنة، مرجع سابق1-
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الفسخ:

من العقود الملزمة لجانبین ، بحیث یلتزم  ةالتجاری قاعدة ازي للیعتبر عقد الرهن الحی

المدین الراهن بإنشاء عقد الرهن على محله التجاري الذي یملكه ، في مقابل إلتزام الدائن 

الحق للمتعاقد في طلب الجزائريالمشرع تبعا لذلك منحسداد دینه ، و المرتهن من أجل 

المتعاقد معه بإلتزامه ، مع المطالبة بالتعویض عن  فذا لم یإسخ عقد الرهن الحیازي ف

من  1الفقرة   119، و هذا ما نستنتجه من نص المادة 3الضرر الذي أصابه جراء ذلك

"القانون المدني الجزائري التي تنص على أنه في العقود الملزمة للجانبین إذ لم یوفي احد :

ذاره المدین أن یطالب بتنفیذ العقد او فسخه ، بعد إعالأخرالمتعاقدین بإلتزامه جاز للمتعاقد 

4.1مع التعویض في الحالتین إذا إقتضى الحال ذلك

.، سالف الذكر 58-75من الأمر رقم 903/01انظر المادة .1

.81كركادن فرید ،أحكام الرهن الحیازي للمحل التجاري في التشریع الجزائري ، المرجع سابق ، ص.2
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الخاتمة

التجاري عنایة بالغة من المشرع الجزائري ، حیث نظم أحكامه في تلقت القاعدة

من القانون التجاري الجزائري ، دون ان ننسى بعض 78نصوص قانونیة إبتداءا من المادة 

لاحضنا  أن المحل التجاري أنه عبارة عن مجموعة .نصوص من القانون المدني الجزائري 

، العناصر المعنویةسة نشاط تجاري  المتمثلة فيمن أموال المنقولة المعنویة مؤسسة لممار 

، و كذا العناصر ...و الإسم التجاري و السمعة التجاریة و العملاء العنوان التجاري ك

و أم عنصر في القاعدة التجاریة هو عنصر .المادیة المعدات و الالات و البضائع 

.الإتصال ب العملاء 

تم ذكره سابقا تبین أن  القاعدة التجاریة  من أهم ما الإشكالیة المقدمة و على بناءا على 

نظرا الذي یسعى جاهدا لتطویرهأموال التاجر و هو بالتالي تعد أداة لتنفیذ مشروعه ،

لخصوصیة القاعدة  التجاریة  ،التي تتمتع بصفة المال النقول المعنوي ، فقد جعلت منه 

في ذلك رهن المحل التجاري، ویعتبر من  موضعا للعدید من التصرفات القانونیة المختلفة بما

وسائل دعم الإئتمان في المجتمع التجاري إذ أنه یشجع الدائن المرتهن على إقراض المدین 

الراهن أموال طویلة الأجل أو قصیرة ،و بالقدر الذي یحتاجه المدین لدعم و تنشیط تجارته و 

الدائن المرتهن یتحقق من أن المدین لذلك فإن .الخروج من الأزمات المالیة التي یتعرض لها 

الراهن هو المالك الحقیقي كما أن قیمة المتجر تكفي لسداد القرض و أنه لم یثقل المحل 

.بتأمینات أخرى

المنطق یقول أن التاجر الذي یقوم برهن قاعدته  التجاریة و تقدیمها كضمان ، یجعل 

و  ةالتجاریقاعدته اللأزم  من أجل إستغلال من هذا التصرف هدف للحصول على الإئتمان

.تفعیله أكثر مع  سداد جمیع دیونه
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نجد أیضا أن الدائن یحظى  بحمایة من أخطار إعسار مدینه أو إفلاسه ،فیكون في 

وضع یجعله في مأمن من ذلك ،فقد منح له المشرع حق التقدم على غیره من الدائنین في 

رهون في أي ید كان ،دون عناء وضع الید علیه و إستیفاء حقه و حق تتبع المحل الم

.إستغلاله و المحافظة علیه لأن القاعدة التجاریة ذو مركز ثابت

من خلال دراستنا لموضوعنا خصوصیة رهن القاعدة التجاریة كمنقول معنوي توصلنا 

:الى نتائج و إستنتاجات 

:في الفصل الأول عرفنا 

وال منقولة معنویة ، تتكون من عناصر معنویة أن القاعدة التجاریة عبارة عن أم

كعنصر الاتصال ب جوهریة لها أهمیة بالغة للمحل التجاري لا یمكن الإستغناء عنها 

العملاء و الشهرة التجاریة و غیرها من العناصر المعنویة الاسم التجاري ، العنوان التجاري 

، حقوق الملكیة الفكریة و ، العلامة التجاریة ، حق الإیجار و، الرخص و الإجازات 

.كذلك العناصر المادیة  كالبضائع و الالات و المعدات.الصناعیة 

تصرف قانوني و هو رهن القاعدة و ذلك من أجل  ةالتجاری القاعدة  رد علىت

.و إستمراریتهالحصول على قروض تمؤیلیة لدعم حركة نشاط التجارة

 التجاریة في أنه حق عیني تبعي و عقد رضائي مثل تكمن خصائص رهن القاعدة

.جمیع العقود الأخرى ،كذلك هو من العقود الشكلیة و أنه لا یكون إلا على منقول معنوي

 لا یفقد صاحبها الحیازة علیه ، اي لا تنتقل الملكیة من  ةالتجاریعند رهن القاعدة

المدین  الراهن الى الدائن المرتهن

 خضع ة تالتجاریغیره من العقود الواردة على القاعدة التجاریة كان رهن القاعدة

لأحكام خاصة مصدرها القانون التجاري
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 من القانون التجاري الجزائري إستبعد عنصر 119المشرع الجزائري حسب المادة

البضائع من الرهن ،و فرق بین حالتین حالة ذكر العناصر التي یقع علیها الرهن والتي لا 

 ا الرهنیقع علیه

:استنتجنا ما یلي اما في الفصل الثاني 

 وضع  المشرع الجزائري قواعد خاصة تنظیمیة ، حیث أجاز للتاجر برهن محله

.من شخص آخر ، دون أن تتم نقل الملكة منه كضمان للحصول على قروض 

من العقود الشكلیة  ، حیث ألزم المشرع أن یكون العقد  ةالتجاریلقاعدة إن عقد رهن ا

صحیحا سواء من جهة الرضا ؛ المحل ؛ السبب و كذلك إخضاعه لجمیع اللإجراءات  

اللازمة سواء في تسجیله على شكل قالب رسمي عن طریق كتابته أمام الموثق بحضور كلا 

د المحل التجاري ، بهدف الطرفین ،مع قیده و نشره لدى السجل العمومي في دائرة وجو 

و إلا یقع بطلان للعقد ، و ذلك وصول الخبر إلى عامة الشعب و أیضا لمصلحة الطرفین

.لتسهیل تسویق و استمراریة و إزدهار القاعدة التجاریة

 بعد نشوء العقد صحیحا فإنه یرتب أثار لكلا من الطرفین المدین الراهن و الدائن

هم صلة بالعقد ، باعتبار أن الحیازة تبقى عند المدین الراهن المرتهن و كذلك الغیر الذین ل

.و سلامة المحل و الإخطار، و كذلك حقوق و التزامات الدائن  المرتهنفهو ملزم بحمایة

 كما عرفن أن الرهن  ینقضي بعدة أسباب سواء بصفة تبعیة  الوفاء و المقاصة و

.ك و البیع بالمزاد العلني الفسخ و البطلان أو بصفة أصلیة كالتنازل و الهلا ...

بعد درستنا لهذا الموضوع تبین لنا، أن من أهم ممیزات عقد رهن القاعدة التجاریة 

تكمن من حیث بقاء الملكیة عند المدین الراهن  و مواصلة إستغلالها و  الذي بدوره  یعطي 

كون  الرهن فرصة لسداد الدیون المتراكمة على عاتق التاجر ، مع حریة التصرف رغم 

.المشرع الجزائري أبقى حیازة القاعدة التجاریة لدى المدین الراهن 
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:قائمة المراجع
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:مذكرات الجامعیة –ثانیا

:أطروحة الدكتوراه*

،العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ،أطروحة فرید كركادن.1

مكملة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و 
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سعید خطال ،الرهن الحیازي للمحل التجاري في القانون الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة .4

الماستر ، تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

.2023-2022معمري ، تیزي وزو ، 

إسعون ،العملیات الواردة على المحل التجاري غیر الناقلة للملكیة ى قماش ،كنزةسلو .5

تخصص قانون خاص ، كلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،)الرهن و الإیجار(

.2014-2013الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

ریة في القانون الجزائري، ارة دوفان ،سندیة سالمي ،النظام القانوني للقاعدة التجاس.6

تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ،

.2021-2020جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

زهرة سلمان ،رهن المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر .7

،تخصص عقود و مسؤولیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند 

.2014-2013أولحاج ، البویرة ،

محمد الصادق بن عودة ، أحكام  رهن المحل التجاري في التشریع الجزائري ، مذكرة .8

شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، لنیل

.2016-2015جامعة محمد  خیضر ، بسكرة ،
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منى خدیجة حمداني ، التصرفات الواقعة على المحل التجاري ، مذكرة لنیل شهادة .9

تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، الماستر في القانون ، 

.2018-2017جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 

میساء صخراوي ،سمیرة زبیري ، رهن المحل التجاري في التشریع الجزائري ، .10

تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر،

.2022-2021هیمي ، برج بوعریریج ،جامعة محمد البشیر الإبرا

وهیبة صادقي ، إیمان قفاف ،التصرفات غیر الناقلة للملكیة الواردة على .11

المحل التجاري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون أعمال ، كلیة الحقوق 

.2022-2021و العلوم السیاسیة ، جامعة عمار ثلیجي ، الأغواط ،

:مذكرة الیسانس *

لیلى ثوریة بن مخطار ،رهن المحل التجاري ،مذكرة لنیل شهادة لیسانس أكادیمي ، .1

تخصص قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة قاصدي مرباح ، 

.2014-2013ورقلة ،

المحل التجاري في ظل التشریع الجزائري ،مذكرة لیسانس  هند عون ، ربیعة زین ،.2

الإداریة ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة ، مركز الجامعي ، في العلوم القانونیة و 

.2004الوادي ،

:المقالات-ثالثا 

بشیر محمودي ، أحكام الرهن الحیازي لبراءة الإختراع ، المجلة الأكادمیة للبحوث .1

.459-447، ص 2021، 01، العدد 05القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

،النظام القانوني للعنوان التجاري الأردني ، مجلة دراسات حمادة یحي صالح الزاهدة .2

، ص ص2018، العدد ،45علوم الشریعة و القانون ، المجلد 
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خلیل قویدر دوارة ، نجیبة بادي بوقمیجة ، مظاهر المرونة عقد رهن العلامة التجاریة .3

.423-405، 2021، 02، عدد 14، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ، المجلد

عمار إبراهیم ، محمد بلبنة ، دور الوكیل المتصرف في التسویة القضائیة في القانون .4

، 2022، 02، العدد 11الجزائري ، مجلة القانون المجتمع و السلطة ، المجلد 

. 57-33ص ص 

الطبعة الخاصة للمحل التجاري بین النصوص التشریعیة الجزائریة و "فرید كركادن ،.5

، 03، العدد10المجلد ، المجلة الأكادمیة للبحث القانوني ،"لفرنسي أحكام القضاء ا

.450-428، ص ص 2019

بین قواعد التكوین و قواعد التضمین معتز محمود المعموري ، الرهن الحیازي.6

للمرتهن ، دراسة قانونیة مقارنة بالفقه الإسلامي ، مجلة المحقق الحلي للعلوم 

.399-357ص ص ،04،2015، العدد07القانونیة و السیاسیة ، المجلد 

موسى سالمي ،العربي بن قسیمة ، خصوصیة أحكام رهن أدوات و معدات التجهیز .7

، 07لمجلد التجاري الجزائري ، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة ، افي القانون 

.63- 47ص ، ص 2021،  02العدد 

جاریة وفق التشریع الجزائري ، شروط منح العلامة الت،علاء الدین یوسفيونوغينبیل .8

.143-136، ص ص2019، 15، العدد 04،مجلة الأفاق للعلوم ، مجلد 

:المجلات –رابعا 

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، وزارة العدل ، سنة 04المجلة القضائیة ، العدد .1

.، و ما بعدها 1989

، الدیوان الوطني للأشغال التربویة ، وزارة العدل ، سنة 02المجلة القضائیة ، العدد .2

.، و ما بعدها 1991
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:النصوص القانونیة -خامسا 

:النصوص التشریعیة *

، المتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان 08،المؤرخ في 156-66الأمر رقم .1

.،معدل و متمم 1966جوان 11، الصادرة في 49جریدة رسمیة ، عدد 

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم .2

.، معدل و متمم1975سبتمبر 30،الصادرة في 78جریدة رسمیة ، عدد 

، یتضمن القانون التجاري ، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ،59-75الأمر رقم .3

.، معدل و متمم1975دیسمبر 19، الصادرة بتاریخ 101جریدة رسمیة ،عدد

، المتعلق بوكالات الأسفار و 1995أكتوبر 18، المؤرخ في 05-90القانون رقم .4

، 06-99قانون رقم ، ملغى ب318، ص 08السیاحیة ، جریدة رسمیة ، عدد 

، یحدد القواعد التي 1999أفریل 04الموافق ل 1419ذي الحجة 18مؤرخ في 

27، الصادر في 24تحكم نشاط  وكالة  سیاحیة و الأسفار ، جریدة رسمیة ، عدد 

.11، ص 1999أفریل 

، ، المتعلق ببراءة الإختراع2003یولیو 19، مؤرخ في 07-03الأمر رقم .5

، الصادر في 44الجریدة الرسمیة ، العدد  

، یتعلق بالنقد و القرض ، جریدة 2003أوت  26، المؤرخ في 11-03الأمر رقم .6

بقانون ، معدل و متمم و ملغى 2003أوت  27،الصادر بتاریخ 52رسمیة ، عدد 

،یتضمن القانون النقدي و المصرفي ، 2023یونیو 12، المؤرخ في  09- 23رقم 

.2023یونیو 27، الجریدة الرسمیة ،الصادرة في  43عدد

14الموافق ل 1425جمادى الثانیة عام 27،مؤرخ في 08-04القانون رقم .7

، 41عدد ،جریدة رسمیة ،، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 2004أوت

.، معدل و متمم 2004أوت 18صادر بتاریخ 
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، یتضمن مهنة التوثیق ، جریدة 2006فبرایر 20المؤرخ في ،02-06القانون رقم .8

.، معدل و متمم 2006مارس 08،الصادر بتاریخ 14د رسمیة ،عد

، یتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري 25، المؤرخ في 09-08قانون رقم.9

، معدل 2008أفریل 23، الصادر في 21المدنیة و الإداریة ، جریدة رسمیة عدد 

.و متمم

:میة النصوص التنظ*

، المتضمن الرخص بمحلات بیع 1965، المؤرخ في 252-65المرسوم رقم .1

، و ذلك 1965أكتوبر 26، الصادر في 88المشروبات ، جریدة رسمیة ، عدد 

، المتعلق برخص بیع 1965مایو 03، مؤرخ في 139-65تطبیق للمرسوم رقم 

.1965مایو11، الصادر في 40المشروبات ، جریدة رسمیة ، عدد 

،المتعلق بحمایة 1993سبتمبر 07، المؤرخ في 179-93المرسوم التشریعي رقم .2

.1993دیسمبر 08،الصادر في 81الإختراعات ، جریدة رسمیة ، عدد 

، یحدد كیفیات تحویل 1998أفریل 04، المؤرخ في 109-98المرسوم التفیذي رقم .3

و أمناء كتاب الضبط في المحاكم و المتعلقة الصلاحیات المخولة لمكاتب الظبط

بمسك السجلات العمومیة للبیوع و رهون حیازة المحلات التجاریة و إجراءات قید 

الإمتیازات المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري ، جریدة رسمیة ، 

.1998أفریل 05،الصادر في  20عدد

:المحضرات –ا سادس

الأعمال التجاریة ـ –المحل التجاري –التاجر (القانون التجاري مالك علیان ، .1

، كلیة العلوم تخصص دون ذكر ،الأولى ماسترمحاضرات السنة)الشركات التجاریة
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3التجاریة ،جامعة الجزائر الإقتصادیة و العلوم التجاریة و العلوم التسییر، قسم علوم 

 ،2021-2022.

ردة على المحل التجاري ، محاضرات السنة الأولى ماستر، العقود الوا ،نادیر أرتباس .2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تخصص القانون الخاص ، 

.2022-2021، تیزي وزو ، 

:موقع إكتروني  -ابعسا

و عناصر التوقیع ، إطلع علیه على عریفزهرة محمد مرسي ،ت.1

.15:38على الساعة 2024أفریل 24یوم www.aspdkw.com:الموقع
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:الفهرس

01:مقدمة

:الفصل الأول

ماهية رهن القاعدة التجارية

05

06.مفهوم القاعدة التجاریة:المبحث الأول 

07.تعریف و خصائص القاعدة التجاریة:المطلب الأول 

07.تعریف القاعدة التجاریة:الفرع الأول 

07.التعریف الفقهي : أولا   

08.القضائي التعریف :ثانیا

09.التعریف القانوني:ثالثا 

09.خصائص القاعدة التجاریة:الفرع الثاني 

10.مال منقول  ةالتجاری ةدعاقلا: أولا   
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  13   ةالتجاری  دةعاقلالعناصر المعنویة ل:الفرع الثاني
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14.عنصر الإتصال بالعملاء: أولا

15.التجاریة عنصر الشهرة :ثانیا

16.الإسم التجاري :ثالثا

16.العنوان التجاري :رابعا

17.العلامة التجاریة :خامسا 

18.الحق في الإیجار :سادسا 

21.حقوق الملكیة الصناعیة :سابعا 

23.جازات الرخص و الا:ثامنا 

  25  . ةالتجاری ةدعاقلاالعناصر المستبعدة في :الفرع الثالث 

  25  .العقارات : أولا 

26.الحقوق الشخصیة و الدیون :ثانیا 

26.الدفاتر التجاریة :ثالثا 

27.مفهوم رهن القاعدة التجارة :المبحث الثاني 

28.تعریف و خصائص رهن القاعدة التجاریة :المطلب الأول 

28.تعریف رهن القاعدة التجاریة :الفرع الأول 

29.التعریف الفقهي :أولا 

30.التعریف القانوني :ثانیا 

32.خصائص رهن القاعدة التجاریة :الفرع الثاني 

32.الرهن هو حق عیني تبعي : أولا 

33.الرهن التجاري عقد رضائي :ثانیا 

35.ذو صفة تجاریة  ةالتجاری  ةدعاقرهن العقد : ثالثا 

35.یرتبط بمال منقول معنوي  ةالتجاری ةدعاقرهن العقد : رابعا 
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36.لا ینقل الملكیة و لا الحیازة  ةالتجاری ةدعاقلارهن عقد : خامسا 

36عقد شكلي ةالتجاری ةدعاقلا نهر  عقد :سادسا

37موضوع رهن القاعدة التجاریة :المطلب الثاني 

38.حالة ذكر العناصر التي یشملها عقد الرهن :الفرع الأول 

39.حالة عدم ذكر العناصر التي یشملها الرهن :الفرع الثاني 

:الفصل الثاني 

الأحكام التنظيمية لرهن القاعدة التجارية

41

42.شروط و ممیزات رهن القاعدة التجاریة :المبحث الأول 

42.الشروط القانونیة لرهن القاعدة التجاریة :المطلب الأول 

43.الشروط الموضوعیة لرهن القاعدة التجاریة :الفرع الأول 

44.الشروط الموضوعیة العامة :اولاً 

44.الرضا -أ        

44.المحل  - ب 

47.السبب - ج 

47.الشروط الموضوعیة الخاصة :ثانیا 

47.بالنسبة للمدین الراهن - أ

48.بالنسبة للدائن المرتهن- ب

 49 . ةالتجاری  ةدعاقبالنسبة لل - ج 

50.بالنسبة للدین المضمون-د

51.الشروط الشكلیة لرهن القاعدة التجاریة :الفرع الثاني 

51.الكتابة : أولا 
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52.الكتابة العرفیة - أ

55.الكتابة الرسمیة- ب

60.القید:ثانیا 

63.ممیزات رهن القاعدة التجاریة :المطلب الثاني 
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79.إلتزامات الدائن المرتهن : أولا 
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81.حقوق الدائن المرتهن :ثانیا 

81.حق الأولویة .1

82.حق التتبع.2

83.أثار الرهن بالنسبة للغیر :الفرع الثالث 

83.حق الدائنین العادیین في الحصول على حقوقهم قبل میعاد إستحقاقهم : أولا 

84.الشروط الواجب توافرها لتطبیق القاعدة :ثانیا 

84.أن یكون الدین العادي قد نشأ قبل القید .1

84.أن یكون الدین المذكور من الدیون المتعلقة بالإستغلال التجاري.2

85.المحل التجاري ضرر یلحق الدائن العادي أن یترتب على رهن .3

أن یقوم الدائن العادي برفع الأمر إلى القضاء الذي یفصل في طلب سقوط .4

.أجل الدین

85

85.عقد رهن القاعدة التجاریة إنقضاء :المطلب الثاني 

86.إنقضاء رهن القاعدة التجاري بصفة أصلیة :الفرع الأول 

87.التجاري المرهون بالمزاد العلني بیع المحل : أولا

88.إنقضاء الرهن بالتنازل :ثانیا 

89.إنقضاء الرهن بهلاك الشیئ المرهون :ثالثا 



:فهرس المحتويات

114

90.عدم تحدید القید أو بطلانه :رابعا

91.إتحاد الذمتین :خامسا 

92.إنقضاء رهن القاعدة التجاریة بصفة تبعیة:الفرع الثاني 

93.إنقضاء رهن القاعدة التجاریة بأسباب عامة : أولا

  93  .الوفاء –أ       

94.بأداء عوض

94.تجدید

95.المقاصة  –ب       

95.إنقضاء رهن القاعدة التجاریة بأسباب خاصة:ثانیا 

95.البطلان  –أ      

96.الفسخ  –ب      

97:خاتمة

100:قائمة المراجع

109:المحتویاتفهرس 



الملخص 

إن القاعدة التجاریة من الأموال المعنویة المنقولة التي تلعب دورا هاما على 

یعد كما .ن من عناصر مادیة و أخرى معنویةتتكو  إذ ،الإقتصادي و القانوني الصعیدین

لما لها من طبیعة خاصة الرهن من أهم و أخطر التصرفات الواردة على القاعدة التجاریة 

فقد  .فقد نظم المشرع الجزائري عملیة رهن القاعدة التجاریة دون إنتقال الحیازة و الملكیة ،

و الشكلیة تباع مجموعة من الإجراءات الموضوعیةألزم  المشرع الجزائري في  هذه العملیة إ

رهن إذ یجب إفراغ ال.في المركز الوطني للسجل التجاري المتمثلة في الكتابة و القیدالدقیقة 

في حالة عدم إتباع الإجراءات القانونیة تحت طائلة البطلان إذ یقع  في قالب رسمي

.الغیر المدین الراهن وحمایة للدائن المرتهن ولو ذلك اللازمة 

رهن القاعدة التجاریة إنفرد بمجموعة من الممیزات من حیث بقاء الملكیة ، مواصلة النشاط 

،   كما أن الرهن یرتب قاعدة التجاریة عناصرالو التصرف و من حیث خصوصیة رهن

مجموعة من الآثار بالنسبة للمدین الراهن و الدائن المرتهن و الغیر فینشأ جملة من 

.الإلتزامات و الحقوق لكلا الاطراف 

اد سد:ینقضي عقد رهن القاعدة التجاریة كسائل العقود الأخرى بأسباب عدة منها في الاخیر 

.ون أو عدم تجدید القید بهلاك الشيء المرهالدین ،تنازل الدائن المرتهن أو 

الكلمات الإفتتاحیة 

، المدین الراهن ،الدائن المرتهن الرهن ، القاعدة التجاریة ، رهن القاعدة التجاریة ، 

.، الملكیة ، الحیازة التصرفات القانونیة 


